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لأنّ  ؛ولا منهما کونه متمّ کلّ  القول في شرائط العوضین: یشترط في» 

ا ل ینتفع به وقد احترزوا بهذا الشرط عمّ  ،مال بمال مبادلةلغة البیع 
لأنّ الأوّل لیس بمال  ؛ي الشرعلة فمنفعة مقصودة للعقلاء محلّ 

 سلب المصرف لها ونفي الفائدة فإنّه یصح عرفاا  ،داندیکالخنافس وال
 [1.]1«عنها، والثاني لیس بمال شرعاا کالخمر والخنزیر...

صرّح في أوّل الکتاب  &فقد مرّ أنّه ،من اشتراط المالیة &ما أفاده[ 1]
 3«2کما عن المصباح المنیر ،مال بمال مبادلةأنّ الأصل في البیع »من 

فاعتبار مالیة العوضین یدور مدار المنفعة وأنّ حقیقة المالیة متقوّمة 
ولهذا یحکم بعدم تحقّق البیع وفساد المعاملة بالنسبة  ،المنفعة ترتّبب

دان دیه کالخنافس والتسّ خمّا لإإلی ما لا منفعة مقصودة عند العقلاء فیه 
 .ةمن الحنط حبّةته کلّ قا لمّ إو

 خسّةموا عدم المتناع إلی ما یستند إلی ثمّ قسّ » :بعد ذلک &ثمّ قال
أنّه  :حنطة، وذکرواکحبّة ته لّ وإلی ما یستند إلی ق ،الشيء کالحشرات

، وعن  ،لیس مالا وإن کان یصدق علیه الملک ولذا یحرم غصبه إجماعاا
ر تأخّ واعترضه غیر واحد ممن  ،نّه لو تلف لم یضمن أصلاا أ :4«التذکرة»

والأولی أن یقال: إنّ ما تحقّق أنّه لیس بمال عرفاا  .بوجوب ردّ المثل 5عنه
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إذ ل بیع إلّ  ؛في عدم جواز وقوعه أحد العوضین ول خلاف إشکالفلا 
أکلاا  هوما لم یتحقّق فیه ذلک فإن کان أکل المال في مقابل ،في ملک

ق فیه ذلک )أي أکل لم یتحقّ  املة وباقفالظاهر فساد الم ،بالباطل عرفاا 
المال بالباطل( فإن ثبت دلیل من نصّ أو إجماع علی عدم جواز بیعه 

ة ر اتجوإلّ فلا یخفی وجوب الرجوع إلی عمومات صحة البیع وال ،فهو
شيء یکون لهم  وکلّ » «:التحف»في المروي عن  ×وخصوص قوله

 [1.]2«1ذلک حلال بیعه... فیه الصلاح من جهة من الجهات فکلّ 
کون أکل یإنّه مع عدم تحقّق المالیة والانتفاع  وحاصل کلامه:[ 1]

، ومع عدم إحراز کونه أکلًا اً المال بالباطل عرفاً وفساد المعاملة محرز
 .«التحف»للمال بالباطل یرجع إلی عمومات الصحة وروایة 

بأنّ اعتبار المالیة في العوضین وتحقّق  :أوّلاً  &شکل علی الشیخوأ  
  مفهومه مستنداً 

 
صول والتزامه إلی بیان أهل اللغة مخالف لمبناه في الأ

ولذلک حکموا في  أهل اللغة لتعیین المعاني الحقیقیة، ةبعدم مرجعی
کما إذا  ،مجرد الغرض الشخصيبصحة المعاملة علی ما لیس بمال 

 ،بقیمة عالیة للإبقاء مع عدم کونها قابلة للمعاوضة هاشتری مکتوبة جدّ 
کما یجوز جعل الحقوق  ی،داوالعقرب لأجل المء واشتری الخنفساأو 

  .بأن باع شیئاً لیرفع المشتري یده من حقّه ،ثمناً في المعاملة
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هو أنّ البیع تبدیل بین الشیئین برفع الید عن  :هوالوجه في ذلک کلّ 
 تمسّکأحدهما وجل الآخر مورداً للحقّ، وإن أشکلنا ومنعنا عن ال

لعدم  ؛ت العقود والتجارة عن تراضدلّ علیه عموماتبعمومات البیع 
والعقد علی المعاملة الجاریة  ،التشکیک في صدق التجارة عن تراض

 علی ما لیس بمال.
حرز ل إن أ  وأورد علیه ثانیاً: بأنّ ما التزم به مع أنّه مع الشک في التموّ 

کون المعاوضة أکلًا للمال بالباطل فیکون فاسداً، ووجه الضعف: إنّه 
ون المراد من الآیة ما فسّر به المصنف من إرادة المعاملة بناءً علی ک

السفهیة کالمعاملة علی ما لا نفع فیه، والغرض عما ذکرناه من کونها 
نّه لا یجتمع احتمال المالیة مع صدق الأکل أناظرة إلی الأسباب 

ه لیس بمال لیکون المال معنی صدق أکل المال بالباطل أنّ  إذ ؛بالباطل
فما  ،ومعنی الشک في التمول احتمال کونه مالاً  ،له بالباطل بإزائه أکلاً 

 لا یکون أکلًا للمال بالباطل. تهیحتمل مالی
ولا یخفی وجوب الرجوع إلی العمومات وروایة  :وأورد ثالثاً: بقوله

بها  تمسّکوأمّا العمومات: فال ،وأمّا روایة التحف فهي ضعیفة ،التحف
بالعام في  تمسّکالبیع في صدق  ل الموجب للشکّ مع الشک في التموّ 

  1.الشبهة المصداقیة
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کتفاء في في اعتبار المالیة في العوضین والا شکالوبما ذکر من الإ
صحة المعاملة علی ما لیس بمال مجرد الغرض الشخصي، یظهر ما 

 مور:في المقام واعتباره في مالیة الشيء أ   &أفاده المحقّق النائیني
الأمرین من المنفعة والخاصیة علی سبیل منع  أن یکون له أحد الأوّل:

کسکنی الدار  ،والمراد بالمنفعة هو قابلیة الانتفاع به مع بقاء عینه ،الخلو
ه ترتّب توقّفوبالخاصیة ما یترتیب علیه من المنافع الم ،ةورکوب الدابّ 

علی الخبز الموقوف علی ذهاب  ترتّبشباع الممثل الإ ،علی ذهاب عینه
 ،مقوّمان لمالیة المال وهذا الأمران علی سبیل منع الخلوّ عینه بأکله، 

 فما لا منفعته فیه ولا خاصیة له أصلا فلا مال.
علیه من المنفعة أو  ترتّبأن یکون مما یصح اقتنائه لأجل ما ی الثاني:

سواء  ،العقلاء لذلک بحسب عادتهم یقتنیها بأن کان ممّ  ،الخاصیة عقلاً 
 ،ببعض الأحوال عاً غیر مختصّ ئمثلًا شا تهکان استعماله لأجل خاصی

أو کان نادراً مختصاً ببعض  تیات،قلأجل الا یتقتنکالحنطة التي 
فهي  ،ستعمل إلّا لأجل المرضت مثل عقاقیر الأدویة التي لا ،الأحوال

فما لا یصح  ،غرض العقلاء باقتنائها تعلّقمکان لأیضاً من الأموال 
وإن ، المنافع والأغراض فلا یکون مالاً علیه من  ترتّباقتنائه لأجل ما ی

مکان شیوع وجوده للکن  ،کان له أحد الأمرین من المنفعة والخاصیة
 بل یعدّ  ،مثل الرمل والأحجار في مواضعها لا یقدم العقلاء علی اقتنائه

 عندهم. اً یاقتنائه عملًا سفه
ئه فلو لم یبدل بإزا ،بإزائه المالالعقلاء أن یکون مما یبذل  الثالث:

له من  نّه مع ماإحیث  ؛الأنهار جنبکالماء في  ،المال لم یکن مالاً 
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المنفعة والخاصیة لا یکون عندهم مالًا لمکان عدم اقدامهم ببذل لامال 
 
 
 ل عرفاً.مور المذکورة دخیلة في التموّ بإزائه وهذه الأ

کون تلک المنفعة أو الخاصیة المقوّمان لمالیة الشيء تأن لا  الرابع:
 وأالنهي بنفس تلک المنفعة  تعلّقبأن  ،ومورداً للنهي الشرعي اً بّ صم

الخاصیة لصیرورة الشخص بسبب حرمة هذه المنفعة أو الخاصیة علیه 
فیکون وجود المنفعة والخاصیة  ،محروماً عن ذلک الشيء شرعاً 

ه یکون کما لا ینتفع به علی ترتّبإذ ما لا یجوز الانتفاع به فیما ی ؛کالعدم
ما هو  ترتّبل الخمر ونحوه لا یکون مالًا لأجل المنع عن مثف ،أصلاً 

  .1«مال علیه شرعاً الملاک في مالیة ال
حیث إنّه أخذ في تعریف المال بأنّه یبذل  ؛علیه واضح شکالهذا والإ

وهذا تعریف دوري، ولعلّه لأجل ذلک ذهب المحقّق  ،بإزائه المال
ثمّ  ،ف في التعریفمعرّ إلی أنّ هذا التعریف: من أخذ ال &الإیرواني

 ،في اعتبار أمرین في تحقّق مفهومه إشکالوالظاهر أنّه لا »قال: 
  أو عقباهم. أحدهما: حاجة الناس إلیه في أمور دنیاهم

  .2«عمال عملإوالثاني: عدم إمکان الوصول إلیه بلا 
شتمال الأمر الأوّل الملکات لا ؛بأنّه لا یمنع الأغیار :ورد علیهوأ  

  .والمفیدة للدنیا والعقبی مع عدم عدّها مالاً النفسیة 

                                                           
 .399 – 394: 2. المکاسب والبیع  1
 .194: 1( &. حاشیة المکاسب )للإیرواني 2



البيعکتاب   6
 

ي وانتقال بأنّ التعلیم والتربیة للمتعلّم والمربّ  :عن الإیراد ویمکن الذبّ 
من الأموال بل ربّما یکون هذه  مه العالم إلی الجاهل کیف لا یعدّ ما یعلّ 

 ل من رأس المال.من أعظم ما یتموّ 
الیة في العوضین )في البیع(، ر المبیان الاستدلال علی اعتبا :والعمدة

 شکالقول أهل اللغة وقد مرّ الإ ـ &ما ذهب إلیه الشیخـ علی ها همّ أو
  ،في اعتباره

 
نّ قول اللغوي لا یفید أ :صولمضافاً إلی أنّه یغایر مبناه في الأ

لأنّهم في مقام بیان موارد الاستعمال من دون  ؛أکثر من جهة الطریقیة
قبول قولهم علی تمامیة شرائط  توقّفیل التنزّ  ومع .بیان حقیقة الأوضاع

 الشهادة منهم.
« والأولی أن یقال...» :لاعتبار المالیة بقوله &ثمّ أنّه استدلّ الشیخ

علیه مضافاً إلی ما ذکرنا من بعض الأکابر: إنّه استدلّ بفساد  شکالوالإ
المعاملة عند الشک في مالیة المبیع )أحد العوضین( وهذا مما لا 

ثباته مستنداً ومستتبعاً بالمحمول إلأنّ تعیین الموضوع و ؛ن تسلّمهیمک
نّ الشک المذکور في صدق المالیة العرفیة وعدمها أبتوضیح:  ،دوراً  یعدّ 

فإثبات  ،وصدق أکل المال بالباطل موقوف علی ثبوت عدم المالیة
ثبات للموضوع بمعونة الحکم إالأخیر مستنداً إلی الأوّل دور واضح و

  .هذا أوّلاً ، امفي عدم تمامیته ولا شکّ  ،هلّقتعوم
أو الإجماع علی عدم مالیة المبیع الذي  وثانیاً: إنّ استدلاله بالنصّ 

 ،لأنّ النصّ تارة ینهی عن بیع المبیع المشکوک ؛شک في مالیته غیر تامّ 
حیث نفی البیع  ؛بل لعلّه مثبت للمالیة ،فادة عدم المالیةإفهو قاصر عن 
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علی حرمة  مشتملاً  ع علی المالیة، وتارة یکون النصّ رّ ویتف فتوقّ الذي ی
وهذا « ثمن العذرة سحت» :کقوله ،الثمن المأخوذ في مقابل المبیع

ع الثمن والمثمن علی تحقّق البیع رّ ثبات عدم المالیة لتفإأیضاً قاصر عن 
بل یستحیل أن یکون کاشفاً عن عدم  ،ع لا یمکنووما هو فرع الموض

 .المالیة
ففیه  ،إلی العمومات عند فقد الدلیل الرجوع : إنّ حکمه بلزومثالثاً و

من جهة مضافاً إلی ما أفاده المستشکل العظیم: إنّه تارة یکون الشک 
الشک في صدق المالیة العرفیة کالشک في أنّ العذرة مال أم لا؟ وتارة 

 ریالعص»یکون من جهة الشک في صدق المالیة الشرعیة کما في 
نّ المال أیکون الشک من جهة المفهوم و :ففي کلیهما تارة« العنبي

 ع یشمل المورد أو لا؟ موسّ 
کون الشک من جهة الموضوع واشتباه عنوان المال عرفاً وشرعاً ی :وتارة

ه في الشبهة ب کاً سّ متبالدلیل  تمسّکیکون ال :لفعلی الأوّ  ،بغیره مصداقاً 
وفي  ،المصداقیة کما هو الحال في الشبهة ،الموضوعیة لنفس الدلیل

 کلیهما باطل.
ففیهما  ،یکون الشک إمّا في المصداق وإمّا في الصدق :خریوبعبارة أ  

لأنّ الدلیل قاصر  ؛لإثبات الموضوع بعمومات الحلّ  تمسّکلا یتمّ ال
 ثبات موضوعه.إوعاجز عن 

المالیة في العوضین )في صحة اعتبار  &وکیف کان: فقد ادّعی الشیخ
 إشکالإنّ ما تحقّق أنّه لیس بمال عرفاً فلا » :حیث قال ؛البیع( صریحاً 
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 لاً ستند لذلک أوّ وا 1.«.ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضین.
 بقول أهل اللغة.

في عدم وقوعه أحد  إشکالوثانیاً: بأنّ مع عدم تحقّق المالیة لا 
  .إذ لا بیع إلّا في ملک ؛العوضین

یحرز صدق أکل المال  :فتارة ،مالیةمع الشک وعدم إحراز ال :وثالثاً 
یکون المرجع ف ،لم یحرز صدق أکل المال بالباطل :بالباطل، وتارة

 أو إجماع علی البطلان. عمومات الصحة البیع والتجارة إن لم یقم نصّ 
آنفاً في عدم تمامیة ما استدلّ به الشیخ لاشتراط  شکالالإ مرّ وقد 

نّ أبقول اللغوي، و من عدم صحة الاستناد :المالیة بما محصّله
لأنّ الروایة تفید  ؛غیر صحیح« لا بیع إلّا في ملک»الاستدلال بالروایة 

عی اعتبار المالیة )والنسبة بین المال والملک عموم اعتبار الملکیة والمدّ 
( لأنّ الشيء قد ثبات الأخصّ من وجه ولا یصح الاستدلال بالأعم لإ

  .قد یکون مالاً و ،حنطة ةحبّ یکون ملکاً ولا یکون مالًا ک
 ،هذا مضافاً إلی إنّا نرید تحدید مفهوم البیع عرفاً والروایة دلیل شرعي

بها لتحدید المفهوم العرفي ولا یکون ملکاً لأحد  تمسّکفلا مجال لل
 .فاعتبار المالیة لا یدلّ علی اعتبار الملکیة ،کالمباحات وقد یجتمعان

د الشک في مالیة المبیع مضافاً إلی أنّ الاستدلال بفساد المعاملة عن
راجع إلی تعیین الموضوع )للبیع( اتکالًا بالمحمول والحکم وقد مرّ 

 تفصیلًا:
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 .هذا بالنسبة إلی دخل المالیة )في العوضین( عرفاً في مفهوم البیع
 هـ ونسب &فقد التزم الشیخ ،الشرعیة دلّةوأمّا بالنسبة إلی ملاحظة الأ

لیة في مفهوم البیع وانتفاء مفهوم البیع بلزوم تحقّق الما إلی المشهور ـ 
  .عند إحراز عدم المالیة

بأنّ مفهوم البیع غیر متقوم  ـ کما تقدمـ  &وناقشه المحقّق الخوئي
جمیع المعاملات لالشرعیة مطلقة شاملة  دلّةبالمالیة حیث التزم بأنّ الأ

وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿والعقود مثل 
َ
سفیه وخرج منها بالدلیل معاملة ال ﴾أ

م مفهوم البیع وّ والجمع بین المسلکین عدم تق ،والمجنون والصبي
لا مالیة فیه )وإن  فبالنتیجة ما ،إلّا أنّه مقیّد بالمالیة شرعاً  ،بالمالیة عرفاً 

 صدق علیه البیع عرفاً( غیر صحیحة شرعاً.
 وهو اعتبار الملکیة في العوضین. ،بقي الکلام في الشرط الثاني

إنّهم احترزوا باعتبار الملکیة في العوضین من بیع  ثمّ » :&قال الشیخ
ک والوحوش قبل و والسم کلاءرک فیه الناس کالماء والتما یش

واحترزوا أیضاا به عن  ،ها غیر مملوکة بالفعلکون هذه کلّ لاصطیادها 
 [1.]1«الأرض المفتوحة عنوة

ع ( والتزامه باشتراط صحة البی&قد مرّ اعتبار المالیة )عند الشیخ[ 1]
واحترز بهذا  ،وهنا اشترط صحة البیع بمملوکیة المبیع ،بمالیة المبیعین
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عدم  :والآخر .عدم جواز بیع المباحات :أحدهما :الشرط عن الأمرین
 جواز بیع الأراضي المفتوحة عنوة.

أن نبحث  بغيین ،وقبل الورود في بیان الاستدلال للأمرین المذکورین
لملکیة في صحة البیع؟ إن قلنا بأنّ عن مدی دلالة الدلیل علی اعتبار ا

من المتبایعین کلّ  قطع علاقةبالبیع لیس إلّا التبدیل بین الشیئین »
 .«ة أخری منهماقحداث علاإعنهما و

حقیقة الملکیة: هي علقة خاصة إنّ  :)کما حقّق في أوّل الکتاب وقلنا
ضافة خاصة بین المالک والمملوک( ولذلک یقال بجواز جعل الحقّ إو
مناً في البیع )کأن یبیع شیئاً علی أن یرفع المشتري یده عن حقّه ث

ة في الذمّة کالتحجیر وغیره من الحقوق( وأیضاً صحّة المعاملات الکلیّ 
بل  ،ي لم یکن طرفاً للإضافة الملکیة إلیه)من البیع والشراء( مع أنّ الکلّ 

البیع في  فلا تردید في صدق مفهوم ،یقع طرفاً لها بعد وقوع البیع علیه
 ک علی ذمّة البائع.حصول الملکیة للمشتري بالشراء ویملّ لذلک 

نعم قد یقال باعتبار الملکیة في البیوع الشخصیة استناداً إلی الأخبار 
 لأنّ أداة« ولا بیع إلّا في ملک« »بع ما لیس عندکتلا » :ة: کقولهالخاصّ 

إلّا أنّ  ،اقدة للملکیةالف مبادلةعن ال تهالنفي نافیة لحقیقة البیع وکذا صح
کما في بیع السلف  ،حکم بجواز المعاملة وصحتهای بالدلیل الخاصّ 

 وفي غیرهما یکون باطلة. ،يوبیع الکلّ 
  :شکالالإ ولکنّ 

 
لا یکون  «بع ما لیس عندکتل »ولی أنّ الروایة الأ

وعلی مفادها أکثر من اعتبار اشتراط القدرة ولا تدلّ علی اعتبار الملکیة 
ل محتمل الأمرین. فالنتیجة اجمال الروایة ومع الشک یرجع إلی الأق
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)وإن  طلاقعلی صحة مطلق البیع وحکومة أصالة الإ دالّةالعمومات ال
 .کان المبیع غیر مملوک(

مّا محمولة علی إفهي أیضاً  «ل بیع إلّ في ملک»وأمّا الروایة الثانیة 
مّا تدلّ إمر والخنزیر، وعدم صحة البیع فیما لا قابلیة له للملکیة کالخ

علی النهي علی بیع ما لا یملکه البائع )فبناء علیه یدلّ علی اعتبار 
ه تعلّقمّا تدلّ علی اشتراط الملک في البیع لا في مإالملیکة في المبیع( و

)المبیع( فیکون النتیجة )کما قد مرّ في باب الفضولي من أنّه لیس المراد 
مالکیة البائع التصرف، ککونه ولیّاً أو اشتراط  ملکیة العین الشخصیة(

واستظهرنا تبعاً لکثیر من الأعلام هذا الأخیر، ولا  وکیلًا أو مأذوناً وهکذا.
فلا دلالة فیها أیضاً علی اشتراط الملکیة، فیکون  ،من اجمال الروایة أقلّ 

هُ ٱلبَیعَ ﴿علی صحة البیع  دالّةالمرجع العمومات ال حَلَّ ٱللَّ
َ
 ﴾وَأ

وفُو ﴿و
َ
ها تدلّ علی عدم اشتراط الملکیة عقلًا إطلاقفهي ب ﴾اْ بِٱلعُقُودِ أ

 وعرفاً وشرعاً.
في العوضین من بیع  باعتبار الملکیة &فیما احترز الشیخ وأمّا الکلام

رک فیه الناس کالماء تما یش»ل: فقد صرّح بکون المباحات أي الأمر الأوّ 
ها غیر کلّ لکون هذه  ؛ک والوحوش قبل اصطیادهاووالکلاء والسم
 ؛لکونها غیر مملوکة بالفعل ؛فالمعاملة علیها باطلة« مملوکة بالفعل

 لعدم ملکیة المباح.
رض المفتوحة عنوة عن الأ به واحترزوا أیضاا » :&وأمّا الأمر الثاني قال

ر الأملاک ائکها علی نحو سملّا لأنّها غیر مملوکة  :ووجه الحتراز عنها
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ل ولذا  ،من عین الأرض وإن قلّ  نمنهم جزء معیّ  کلّ لبحیث یکون 
لعدم تملکهم  ؛نینورث بل ول من قبیل الوقف الخاص علی معیّ ی

، ول کالوقف علی غیر مع للمنفعة  [1.]1«نینیّ مشاعاا
توضیح ما أفاده: إنّه بناءً علی اعتبار الملکیة ودخلها في مفهوم [ 1]

)بعد  البیع وشرطاً لصدق عنوان البیع لا یصح بیع ملک الأرضي،
 زروفوضوح کون الأراضي المملوکة منقسمة إلی الملک الشخصي الم
کون توالملک الشخصي المشاع( لأنّ الأراضي غیر المملوکة إمّا أن 

مّا أن إو ،ةمنافعها للشخص أو الأشخاص بالفعل کالأوقاف الخاصّ 
ة کون منافعها مملوکة للشخص أو الأشخاص بالقوة کالأوقاف العامّ ت

 .ةالخاصّ علی الجهات 
وقسم من الأراضي أو الأملاک التي لا مالک لأعیانها ولا منافعها 

 &وهذا القسم هو الذي ذکره الشیخ ،ولکن فیها قوة الملکیة الفعلیة
ک ولا من قبیل تملّ »کون الأراضي المفتوحة عنوة فیها بقوله:  یونف

لعدم  ؛کونهم مصارف له :بمعنیللخمس والسادة للزکاة الفقراء 
 ،لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمین ؛منافعه بالقبضلم تملکه

حیث إنّ  2«فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظة مصالحهم...
عنوان الفقیر والسید دون لمملوکة ومنافعها أعیان الزکوات والأخماس 

لطبیعيّ فهو أیضاً کذلک عیناً ومنفعة  ،هم السادةسأشخاصهم، وکذلک 
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قابلتان لتحمّل الملکیة ـ الزکوات وسهم السادة أي ـ د، فهما السیّ 
 .مالکاً بعد قبضهما انفالفقیر والسید یکون ،الشخصیة

نّه مختص أملک للإمام عیناً ومنفعة وفهو أیضاً  ×وأمّا سهم الإمام
کما ـ لکونه  ؛کاةزشخصه من حیث الإمامة ویفترق مع سهم السادة والل

 ومع التنزل تختصّ  ،يدون العنوان الکلّ  ×شخصهل مختصّ ـ ذکر 

 .^عشر يق الذي لا مصداق له غیر الأئمة الإثني المضیّ بالعنوان الکلّ 
أنّ أعیان  :ل من جمیع ما ذکره الشیخ وما بینّاه في ذیل کلامهوالمتحصّ 

وإمّا لا یکون  ،ة للأشخاصالأملاک إمّا طلق وهي الأملاک الخاصّ 
کون تفهي لا  ،اف الخاصةالمنافع منها طلقاً کالأوق العین طلقاً ولکنّ 

مع أنّ منافعها ملک طلق لهم ولهم  ،ملکاً لأحد من الموقوف علیهم
 مالکیة مطلقة لها.

کون ملکیة العین ولا المنفعة طلقاً ولکن بعد قبض المنفعة تمّا لا إو
ة، وکذلک الکلام في الزکوات کون ملکاً طلقاً للقابض کالأوقاف العامّ ت

لیسا ملکاً طلقاً ولکن بعد القبض یصیر ملکاً  حیث إنّهما ؛وسهم السادة
 طلقاً للقابض.

إذا اتضح ذلک فالأراضي المفتوحة عنوة تفترق مع جمیع الأقسام 
من الملکیة  فهذه الملکیة نحو مستقلّ » :&المذکورة وعبّر عنها الشیخ

في مصالح قد دلّ علیها الدلیل ومعناها صرف حاصل الملک 



البيعکتاب   04
 

وأمّا عدم کونها من  ،ملکاً طلقاً لأحد فواضح أمّا عدم کونها .1«الملاک
وإنّما  ،القبض وبعده قبلکون ملکاً لأحد تفلأنّها لا  ،الأقسام المذکورة

 کون منافعها مصروفة في مصالح المسلمین.ت
وحیث جری » :ثمّ إنّ الشیخ نقل الکلام إلی أقسام الأراضي قائلاً 

شارة إجمالا إلی ذکر بعض أقسام الأرضین فلا بأس بال في الکلام 
مّا إالأرض : فنقول ومن الله الستعانة ،جمیع أقسام الأرضین وأحکامها

أو عرض لها  ،منهما إمّا أن یکون کذلک أصلیة وکلّ  ،مّا عابرةإموات و 
 ذلک فالأقسام أربعة ل خامس لها.

ول  ،کن مسبوقة بالعمارةتبالأصالة بأن لم الأوّل: ما یکون مواتاا 
عن  يحکموالجماع علیه  ،×في کونها للإمام الاف منّ ول خ إشکال

وظاهر  5«المسالک»و 4«جامع المقاصد»و 3«الغنیة»و 2«الخلاف»
إنّها متواترة  7:لیبل ق ،والنصوص بذلک مستفیضة ،6جماعة أخری

 [1.]8«وهي من الأنفال...
ادعی استفاضة الأخبار بل قبل تواترها، ولتحقیق المقال ینبغي [ 1]

  :للأخبار التي ادعی استفاضتها ضالتعرّ 
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 ×البختري عن أبي عبدالله صما رواه الکلیني باسناده عن حف :منها
أو قوم صالحوا، أو قوم  ل ول رکابخیالأنفال ما لم یوجب علیه ب»قال: 

عطوا بأیدیهم
ُ
وهو  ،|فهو لرسول الله الأودیةوبطون  ةأرض خرب وکلّ  أ

 .1«حیث یشاء هضعی هبعد للإمام
صحابنا عن أاد بن عیسی عن بعض ما رواه الکلیني عن حمّ  :منها

قد أرض خربة  کلّ  :والأنفال»... ـ في حدیث ـ قال: ×العبد الصالح

 .2«أرض میتة ل ربّ لها أهلها...وکلّ  باد
 
 
 ،المواتمطلق الأراضي لملکیة الإمام دلّ علی تولی أمّا الروایة الأ

 کلّ »مع « أرض خربة... کلّ »ن وأمّا الثانیة فهي تدلّ علی مقابلة عنوا
ها، فهي بفیشکل الاستدلال  ،نّ المیتة قسیم للخربةأو« أرض میتة

 .مرسلة
عن  ،عن حریز ،عن حماد ،العن ابن فضّ ما رواه الشیخ باسناده  :منها
لُونَكَ عَنِ ﴿ :ما یقول الله :له تقل :قال :×عن أبي عبداللهزرارة 

َ
یَسْأ

نْفَالِ 
َ
نْفَا قُلِ الْأ

َ
هِ  لُ الْأ سُولِ  لِلَّ أهلها من غیر  لاأرض جکلّ  وهي 3﴾وَالرَّ

  .4«لرسولله و ل للّ ففهي ن ،حمل علیها بخیل ول رجال ول رکابیأن 
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عی الشیخ لو لم نقل بدلالتها واختصاصها بالدور علی مدّ  دالّةفهي 
عنوان البدل والقریة والأراضي المحیطة لأنّها شاملة  :بمعنی لبیوت،وا

 بها.
أنّه سمعه یقول:  ×عن أبي عبدالله صحیحة محمد بن مسلم منها:

راقة دم أو قوم صولحوا هإنّ الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها »
من  ههذا کلّ ف ،أودیة نطوبأو  ة،عطوا بأیدیهم وما کان من أرض خربأو 

حیث  هضعیفما کان لله فهو للرسول  ،والأنفال لله وللرسول ،الفيء
  .1«یجب

 ة لو قلنا بتعمیم عنوان الخربة وشموله للموات.ة تامّ وهذا الروای
 ةوما کان من أرض خرب»... :خری لمحمد بن مسلمصحیحة أ   منها:

 .2«فهذا لله ولرسوله ،من الفيء هأو بطون أودیة فهو کلّ 
عن أبان  ة،عن فضال ،عن أبیهبن ابراهیم في تفسیره  يما رواه عل :منها

عن  ×سألت أبا عبدالله :قال ،ارعن إسحاق بن عمّ  ،بن عثمان
ه لی أهلها فهي للّ نجخربت واقد هي القری التي »فقال:  ؟الأنفال

خربة الوما کان من الأرض  ،×وما کان للملوک فهو للإمام ،وللرسول
 .3«لها... أرض ل ربّ  وکلّ  ،ل ول رکابخیعلیه بف لم یوج
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 :قال ×هعن أبي عبداللّ  ه بن سناناشي عن عبد اللّ ما رواه العیّ  :منها
 ،التي قد جلا أهلها وهلکوا فخربت یهي القر »قال: فسألته عن الأنفال 
 .1«فهي لله وللرسول

 کلّ »قال: سألته عن الأنفال؟ فقال:  ×ما رواه عن أبي ابراهیم منها:

وغیرها من الأخبار  ،2«فذلک الأنفال فهو لنا أهلهاباد ما کان من أرض 
 ها الموات.علی ملکیة مطلق الأراضي ومن دالّةال

عی دلالتها الاستفاضة في هذه الأخبار المدّ  إطلاقأنّ  :هذا والمشکلة
وهو أنّ الأراضي التي کانت من الموات بالأصالة حکمها  ،عیعلی المدّ 

لأنّ أکثرها کما تری موضوعها الأراضي الخربة التي باد أهلها  کذا
دت في وکذا الأراضي التي انجلی عنها أهلها، نعم ور ،وصارت خربة

التي لا « بالمیتة»التعبیر  وقد مرّ أنّ   «لها أرض میتة لا ربّ  وکلّ »بعضها 
« عنها أهلها یلنجاد أو اببالخربة التي »ربّ لها جعل قسیماً للتعبیر 

فاستفادة الحکم علی مطلق الموات ولو کانت بالأصالة من استفاضة 
تعالی وللرسول  اً، وإن کان الحکم بأنّ الأراضي للهالأخبار مشکلة جدّ 

مستنداً إلی بعض الروایات کروایة أبي خالد الکابلي  طلاقعلی نحو الإ
رْضَ ﴿ ×ليوجدنا في کتاب ع»قال:  ×عن أبي جعفر

َ
لِلهِ  إِنَّ الْأ

قینَ  وَ  یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  الذین أورثنا  يأنا وأهل بیت ﴾الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ
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أرضاا من  یالأرض کلها لنا، فمن أحیقون، و الأرض ونحن المتّ 
خراجها إلی المام من أهل بیتي، وله ما أکل  المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ 
رجل من المسلمین من بعده فعمرها  فأخذهامنها، فإن ترکها وأخربها 

فلیؤدّ خراجها إلی المام من  ،بها من الذي ترکها فهو له أحقّ  ،وأحیاها
من أهل بیتي بالسیف  ×قائمالحتی یظهر  وله ما أکل منها ،أهل بیتي

ومنعها إلّ  |فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول الله
فإنّه یقاطعهم علی ما في أیدیهم ویترک الأرض  ،ما کان في أیدي شیعتنا

وهذه تدلّ علی ملکیة مطلق الأراضي ومنها الموات  .1«في أیدیهم
 .إشکالللإمام من دون 

قوة  2«المقال تنقیح»کلام في السند بأبي خالد واختار في إلّا أنّ ال
لعدم التوثیق له، هذا بالنسبة  ؛4«البلغة»و 3نه تبعاً للوجیزةوحسّ  لالرج
 ر عنها الشیخ بالصحیحة.سناد الکلیني وعبّ أإلی 

آیة بحسب ه تعالی وللرسول بکون الأراضي للّ  تمسّکولا یبعد ال
 الأراضي من الأنفال.الأنفال بعد تمامیة کون موات 

 ،بلا عوض الحیاءف فیها بالتصرّ  اُبیحنعم » :قال &ثمّ إنّ الشیخ

لکم  يثمّ ه |موتان الأرض لله ولرسوله» :وعلیه یحمل ما في النبویین
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09  اقدین/ بیع الفضولي شروط المتع
 

الأرض لله ولرسوله ثمّ هي  عاديّ »ونحوه الآخر  1«أیّها المسلمون يمنّ 
 [1] .2«يلکم منّ 

وإن کانت هي ملک  الإحیاءالأراضي ب الکلام هنا في مالکیة هذه[ 1]
للمحیي( قول بأنّ  الإحیاءوفي قبال هذا القول )أي الملکیة ب ،×للإمام

لا تفید أکثر من حقّ  الإحیاءبل  ،لا یکون من أسباب الملکیة الإحیاء
 الاختصاص والأولویة.

وعلیه إجماع علماء » :بقوله &العلّامة هواستدلّ للأوّل بالإجماع وادعا
 .ر الوجوه المذکورةئوالمشکل احتمال استناده إلی سا .3«صارالأم

بالطبع  کون الانسان مدنيّ  نّ أوحاصله:  ،وأیضاً استدلّ بوجه اعتباري
  ،وهذا یقتضي ویستلزم بناء المساکن والدور

 
قتضي تمور وهذه الأ

 .الإحیاءحصول الملکیة ب
ه الضروریة نسان وما یقتضیه حوائج: إنّا سلّمنا ذلک في الإشکالوالإ

بل هي متحقّقة بثبوت  ،إلّا أنّ رفع هذه الحوائج لا یلازم تحقّق الملکیة
 حقّ الاختصاص والأولویة.

رج ح( مستلزم للالإحیاءواستدلّ ثالثاً: بأنّ عدم تحقّق الملکیة )ب
 دلّةنّ الأأ :مضافاً إلی أنّ رفع الحرج لا یلازم الملکیة شکالوالإ ،المنفي
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ثبات الحکم ولیست إولا ضرر( غیر قادر علی النافیة )کلا حرج 
 .حرجیةبل هي إنّما نافیة للأحکام ال ،عیه ولا مثبتةبمشرّ 

سبب  الإحیاءعلی أنّ  دالّةالتي استدلّ بها الأخبار ال دلّةوالعمدة من الأ
 للملکیة.

سألته عن الشراء  :ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن مسلم قال :منها
ما أیّ و »ـ إلی أن قال:  ـ« لیس به بأس»لنصاری؟ قال: من أرض الیهود وا

بها وهي  أحقّ  ممن الأرض أو عملوه )أو عمروه( فهشیئاا قوم أحیوا 
 للمحیي، الإحیاءوبهذه الروایة استدلّ بملکیة الأرض بعد تحقّق  1«لهم

مجال  ا)ولهذ الإحیاءإلّا أنّها مشتملة علی ثبوت حقّ الاختصاص ب
بالمسلمین  مطلق المحیي أو أنّه یختصّ لالحقّ للبحث عن ثبوت هذا 

والمستفاد منها )أي لا بأس( جواز المعاملة تکلیفاً  ،أو خصوص الشیعة
 .ووضعاً لشراء الأرض المحیاة

یقتضي ثبوت « ...وهي لهم»بقوله:  ×والتأمّل في ما حکم به الإمام
 بیع إلّا في لا»فإن قلنا بأنّ قاعدة  ،الملکیة للمحیي )مسلماً کان أو غیره(

فما أفاده  ،مقتضی لانحصار صحة البیع خاصة في الملک« ملک
 الإحیاءجواباً یدلّ علی تحقّق الملکیة للیهود والنصاری ب ×الإمام

فیصحّ الشراء منهم وأمّا إن لم نقل بحصر صحة البیع بالملکیة وسلّمنا 
لّ علی تحقّق ه الحقّ فإنّ هذه الروایة لا تدتعلّقالبیع فیما إذا کان م ةصح

الملکیة مضافاً إلی أنّها تفید عموم الحکم ) ،الملکیة للیهود والنصاری
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ثبوت « وهي لهم» :×مقتضی قوله نّ أأو الاختصاص( للمسلم وغیره و
حقّ الاختصاص بمقتضی کون اللام لذلک ولا أکثر، ولا یخفی أنّ في 

نّ العمل أوالعمل )للملکیة أو حقّ الاختصاص( و الإحیاءالروایة اعتبر 
  .حیاءمحقّق للإ

قال سألت أبا  ،وهي صحیحة سلیمان بن خالد :وأمّا الروایة الثانیة
أو یجري  ،جهاستخرعن الرجل یأتي الأرض الخربة فی ×عبدالله

 .1«الصدقةعلیه »ماذا علیه؟ قال:  ،نهارها ویعمرها ویزرعهاأ
انت باقیة ة ولو کواستدلّ بها لتحقّق الملکیة بوجوب التصدّق من الغلّ 

 .جارةیجب علیه دفع الإوعلی ملک الإمام 
 ×سمعت أبا جعفر :صحیحة محمد بن مسلم قال :الروایة الثالثة

وهي  أو عمروها فهم أحقّ بها ،حیوا شیئاا من الأرضأما قوم أیّ » یقول:
 .وادعی أعمیة الحقّ من الملک وحقّ الاختصاص 2«لهم

 جعفر وأبي عبدالله عن أبي ءصحیحة الفضلا :الروایة الرابعة
 .3«مواتاا فهي له : من أحیا أرضاا |قال رسول الله»: قالا

 .ة من حیث الدلالةوهذه تامّ 
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البيعکتاب   22
 

قال رسول »قال:  ×عن أبي عبدالله قة السکونيموثّ  :الروایة الخامسة

قه إلیه بلم یس« بدءاا »یّاا دحفر وادیاا بمن غرس شجراا أو : »...|الله

 .1«|هي له قضاء من الله ورسولهف ،وأحیی أرضاا میتةأحد 
ولا بأس بأن نقول بتمامیة دلالة هذه الأخبار الصحیحة علی ثبوت 

الملکیة کما في الآیة الشریفة « اللام»إفادة  :بدعوی ،الملکیة للمحیي
دَقاتُ لِلْفُقَراءِ ﴿ مَا الصَّ علی الاختصاص المطلق  دالّةال 2﴾...إِنَّ

  .المساوي للملکیة
علی ما نسب  &لدعوی، التزم المحقّق الأصفهانيوفي قبال هذه ا

أکثر من ثبوت بأنّ هذه الروایات لا تفید  :&وتبعه السید الخوئي ،إلیه
إنّ المشهور بل » «:مصباح الفقاهة»وقد صرّح في  ،دون الملک الحقّ 

عدم هو الظاهر  ولکنّ  ،الإحیاءک بالمجمع علیه وإن کان هو التملّ 
 .3...«اءالإحیحصول الملکیة لأحد ب

  :واستدلّوا لذلک )نفي الملکیة( بوجوه
ة من الروایات علی الأرض کلمة الحقّ في المتقدّمة عدّ  إطلاق الأوّل:
 یة دون الملکیة.وهذا یفید الحقّ  ،المحیاة

قد حکم في بعض من الأخبار بثبوت الخراج علی الأرض  الثاني:
 ولیؤدّ ...أحیی أرضاا فمن » :کروایة أبي خالد الکابلي المتقدّمة ،المحیاة
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23  اقدین/ بیع الفضولي شروط المتع
 

الحکم دلیل علی بقاء ملکیة  اوهذ 1«مام من أهل بیتيخراجها إلی ال
 .لأنّ الخراج بمنزلة الإجارة؛ الأرض المذکورة للإمام

یة التصرف للشیعة إنّ بعض الروایات مشتمل علی حکم حلّ  الثالث:
 حة بأن لا خراج علیهم إلی أنفي تلک الأراضي )کروایة مسمع: المصرّ 

في أیدیهم( والحکم بلزوم کان ما  سقهم طبیجفی ×ةیقوم الحجّ 
 عدم الجمع بینهما.ل ؛الطسق یکشف عن عدم الملکیة

ة هذه اکتساب الشیعة من غلّ  ةیّ صرّح في بعض الأخبار بحلّ  الرابع:
تدلّ علی أنّ الأرض لا غیر الشیعة، فالحکم بالحرمة لالأراضي وحرمته 

 اً للملک.تعلّقیقع م
بعد الظهور یخرج  ×نّ الإمامأما ورد في بعض الروایات  س:والخام

 الإحیاءأحیاها واستولوا علیها، فإذا کان المخالفین من الأراضي التي
العمل من الإمام یدلّ علی  اسبباً للملک لا یجوز استرجاعها منهم، فهذ

 کة.لّ مسباب الممن الأ لا یعدّ  الإحیاءأنّ 
کیة المحیي منها لو ترکها ثلاث أفتی الفقهاء بزوال مل السادس:

 ؛وهذا شاهد علی عدم تحقّق الملکیة سنوات وطرأ الخراب علیها،
زالة سباب الموجبة لإالأالخراب من  لاستلزام جعل عدم العمارة وطروّ 

  .هذا ،الملک، بخلاف القول بثبوت الحقّ دون الملک
 :×وأمّا الأخبار المستندة للقول بالملکیة للإمام
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ُ
ایة مسمع بن عبدالملک )اسناد الشیخ عن سعد بن رو ولی:الأ

عن  ،عن عمر بن یزید ،عن الحسن بن محبوب ،عن أبي جعفر ،عبدالله
قلت لأبي  :قال ـ في حدیث بن عبدالملک ـ ار مسمعأبي سیّ 
وقد  ،لف درهمأیت الغوص فأصب أربعمأة : إنّي کنت ولّ ×عبدالله

ها عنک وأعرض لها ن أحبسأوکرهت  ،سها ثمانین ألف درهمبخم ئتج
وما لنا من »فقال:  ،جعل الله تعالی لک في أموالنا وهي حقّک الذي

فما  ،ها لناار: الأرض کلّ یا أبا سیّ  ،الأرض وما أخرج الله منها إلّ الخمس
ا أحمل إلیک المال نأ: له قلت :قال «منها من شيء فهو لناالله أخرج 

إلیک  لناک منه فضمّ ک وحلّ ناه لبار قد طیّ یا أبا سیّ »: لي ه، فقالکلّ 
لون فیه محلّ  مما کان في أیدي شیعتنا من الأرض فه وکلّ  ،مالک

هم طسق ما کان في أیدي یفیجب ،ل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنالّ حوم
فیأخذ  ،کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فإنّ  ،سواهم

 .1«ةالأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغر 
الأرض » :×قوله إطلاقة الأرض بدلالة بنّ أصل رقأا: فالمستفاد منه

ع منها، ومقتضی الجمع بین هذه وکذا ما یتفرّ  ×للإمام« انها لکلّ 
للمحیي وبقاء أصل  تهالروایة والروایة السابقة ثبوت حقّ التصرف وإباح

ما في أیدي شیعتنا من  کلّ » :×مضافاً إلی أنّ قوله ،الملک للإمام

 ؛×دالّ علی ثبوت أصل الملکیة للإمام «لونالأرض فهم فیه محلّ 
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حکمه بالتحلیل یکشف عن ثبوت أصل الملکیة له، وکذا  حیث إنّ 
یدلّ علی ثبوت  «یهم طسق ما کان في أیدي سواهمجبفی» :×قوله

 .×الملکیة له

یدلّ بالصراحة  «کسبهم من الأرض حرام علیهم فإنّ » :×وهکذا قوله
 ملکیة المحیي مع حرمة التصرف. لعدم إمکان إجتماع ؛تهمعلی ملکیّ 

دلیل علی عدم  «فیأخذ الأرض من أیدیهم» :×ح بقولهوأیضاً ما صرّ 
  .وإلّا لما صحّ سلب الملکیة عن المالک ،الإحیاءکیة مملّ 

عن  ،بن محبوب يسناده عن محمد بن علإما رواه الشیخ ب :الثانیة
 :عن عمر بن یزید قال ،عن الحسن بن محبوب ،محمد بن الحسین

عن رجل أخذ أرضاً  ×من أهل الجبل یسأل أبا عبدالله سمعت رجلاً 
وغرس فیها نخلًا  فیها بیوتاً  یأنهارها وبن یرها وکرمواتاً ترکها أهلها فعمّ 

یقول: من  ×کان أمیر المؤمنین»: ×فقال أبو عبدالله :قال ؟وشجراً 
في یه إلی المام وعلیه طسقها یؤدّ  ،أحیی أرضاا من المؤمنین فهي له

 .1«ن نفسه علی أن تؤخذ منهظهر القائم فلیوطّ افإذا  ،ةنحال الهد
وهذه الروایة صریحة في أنّ الأرض أمانة وعاریة بیدالمؤمنین ویجب 
علیهم دفع طسقها وعند الظهور یجب توطین أنفسهم علی الاسترجاع 

 منهم.
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 أرضاً من المؤمنین قال: من أحیی ×بأنّ أمیر المؤمنین ×وما قاله
 دالّةالأعم من الملک إلّا بقیام القرینة ال نه ثبوت الحقّ مه، یستفاد فهي ل

 علی خصوص الملکیة.
علی ثبوت الحقّ  دالّةقدمة، فهي تروایة أبي خالد الکابلي الم :الثالثة

حت فیها بأنّ المحیي الأوّل أولی بالأرض من حیث صرّ  ؛دون الملک
وأخربها فإن ترکها »ة غیره ثمّ المحیي الثاني أولی منه لو ترک العمار

بها من  فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحقّ 
 المضمون شاهد علی ثبوت الحقّ دون الملک. افهذ 1«الذي ترکها...

تمامیة دعوی  :فالمتحصّل والمستفاد من هذه الروایات وأیضاً غیرها
وما دلّت علی  لا تنافي بین هذه الروایات ،ثبوت الحقّ دون الملک نعم

مکان الجمع بین ( لإلاً للملک )الأخبار المذکورة أوّ  الإحیاءسببیة 
 کون الأخیرة مفسّ بالطائفتین 

 
 ولی.رة للطائفة الأ

علی ثبوت الحقّ  دالّةإلّا أنّ الالتزام بذلک أي مضمون الطائفة الثانیة ال
علیها من ع آثار الملکیة وما یتفرّ  ترتّبیستلزم القول بعدم  ،ونفي الملکیة

 . البیع والصلح والمیراث...
آثار الملک علی  ترتّبجیب عن بعین ما أ   شکالویجاب عن هذا الإ

لا بیع إلّا في »حیث إنّ مقتضی الجمع بین ما دلّ علی أنّه  ؛المعاطاة
وکذا استصحاب عدم تحقّق البیع بالبیع الفعلي وبین ما استدلّ « ملک
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ة علی توقّفة آناًمّا قبل التصرفات المصحة المعاطاة هو تحقّق الملکیلبه 
 الملکیة، ففي المقام کذلک.

علی ثبوت الحق  ن مقتضی الجمع بین الدلیل الدالّ أ :بتوضیح
من الاستقلال والبیع  فقط وصحة التصرفات للمحیي الأعمّ  الإحیاءب

هو القول بثبوت الملکیة « لا بیع إلّا في ملک»والإجارة وما دلّ علی أنّه 
 .ة علی الملکتوقّفا قبل قیامه بالتصرفات الممّ  آناً 

وقد یجاب عنه بوجه آخر )بناءً علی القول بأنّ البیع هو تبدیل طرفي 
لأنّ الحق أیضاً طرف للإضافة  ؛الحقّ  تعلّقبأنّه لا بأس ببیع م :الإضافة(

 الإضافة ملکاً أو حقّاً. تسواء کان ،والتعریف یشمله
حقیقة البیع »حسب مبناه من أن علی  1&وأجاب المحقّق الأصفهاني

 تعلّقنّ مأ، والشامل للملک والحقّ « و جعل الشيء بإزاء الشيء آخره
 هذا.  الشيء أعم من المملوک والحقّ 

في أبي خالد  عنبالط :سناد الروایات الثلاثةأونوقش في تمامیة 
 .ض بالنسبة إلی الروایة الثالثةالکابلي وأیضاً في عمر بن یزید، ولم یتعرّ 

 عن  &ر الشیخکیف کان: فحیث عبّ و
 
الثانیة عن ولی )بالصحیحة( والأ

 2مضافاً إلی ما نقل الکشي تأمّل في تمامیة السندین،یحة( لم المصحّ ب)
وورد في حقّه روایات عدیدة  ×فیه من کونه من حواري الإمام السجاد

فهو  ،وأمّا عمر بن یزید .واتصافه بأوصاف حمیدة وعمل الفقهاء بروایاته
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 ،اع السابري وعمر بن یزید الکوفيیّ بین عمر بن یزید ب اً رکتوإن کان مش
والثاني لم یرد في حقّه التوثیق، ومع  ،شهادة الأصحاببق والأوّل موثّ 

)والظاهر غیره کالشیخ الأعظم( إلی  &ذلک ذهب السید الخوئي
  .د(انصراف الإسم إلی المشهور منهما )علی فرض التعدّ 

 سانید یحکم بالجمع بین الطائفتین بما مرّ.ن تمّت الأوأمّا الدلالة: فإ
( یلزم الإحیاءم تمامیة السند )وقلنا بتحقّق الملکیة بوأمّا لو لم نسلّ 

 
 
ولی، والأوّل منها: علینا دفع الموانع المذکورة آنفاً بالنسبة إلی الطائفة الأ

تناد فلا یتمّ الاس ،کلمة الحقّ في بعض الأخبار في تلک الطائفة إطلاق
علی  دالّةإلّا أنّها محکومة بالطائفة ال ،بمجموعها علی اثبات الملکیة

مضافاً إلی کثرتها )مع أنّ القول بثبوت الحقّ دون الملک  ،ثبوت الملکیة
عن السند  غضّ الطائفة الأخیرة بعد ال نّ أعة( شرّ تمخالف لارتکاز الم

 .عدداً  یکون أقلّ 
خذ بما اشتهر بین »خذ بالمشهور علی لزوم الأ دالّةفمقتضی الروایة ال

 « صحابک...أ
 
شهرتها ل ؛علی الملکیة دالّةولی الینبغي الأخذ بالطائفة الأ

 روایة وأیضاً من جهة الفتوی.
نّه في حکم أو« الخراج»وهو التعبیر فیها بکلمة  :وأمّا المانع الثاني

  .×الإجارة بثبوت الخراج دالّ علی بقاء الأرض مملوکة للإمام
ة المتعارفة التي یأخذها بمساوق للضری« الخراج»أنّ کلمة  :ففیه

قلناه روایة ما ة لا تنافي الملکیة، ویدلّ علی بوأخذ هذه الضری ،الحکومة
ون به دمائهم نسألته عن أهل الذمة ماذا علیهم یحق قال: محمد بن مسلم
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الجزیة فلا سبیل علی  الخراج وإن أخذ من رؤوسهم»وأموالهم؟ قال: 
خذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهمأرضهم و 

ُ
وحکم فیها  1«إن أ

ة من أراضیهم بالخراج مع جزیة وعبّر عن البأخذ الجزیة عن أهل الذمّ 
ة الموضوعة مقرّرة البک لأراضیهم، فیعلم أنّ الخراج هو الضریأنّهم ملّا 

  .علی الأراضي ولا یرتبط هذا اللفظ بالإجارة
في  کان هم طسق مابیفیج»الظهور  وأمّا المانع الثالث: وهو أنّ عند

في قبال إباحة « الطسق» کشف عن أنّ یوهذا التعبیر « همي سواأید
« الطسق»ولا مجال للجمع بین الملک ودفع العوض بعنوان  ،التصرف

 لإباحة التصرف.
ة علی الأراضي مقرّرال ئبرالضوفیه: أنّ هذا التعبیر مساوق للخراج وا

ویشهد لذلک ما  ،ی الرؤوس والأراضية علبولبیان الفارق بین الضری
ارفع الجزیة »...سلما من أهل الذمة أکتبه الخلیفة إلی عامله في رجلین 

 .2«الطسق من أرضهما خذعن رؤوسها و
وأمّا المانع الرابع: إنّ التحلیل وإباحة التصرف في الخمس دلیل علی 

حلیل لأنّه لولا المالکیة لا یکون الت ؛مس والأرضخالإمام لل یةملک
  .الملک والتملیکعدم دم صحة الجمع بین لع ؛یهاً وج

قد حلّل لشیعته  ×الإمام وفیه: إنّ مضمون هذه الروایات هو أنّ 
أو صرف  الإحیاءوهو أعمّ من حصول الملکیة لهم ب ،الإحیاءالتصرف ب
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من الشیعة سبب للملکیة  الإحیاءویشهد علی أنّ  ،إباحة التصرّف
  .بالحرمة للمخالفین ×حکمه

ة لمطلق یسبب للملک الإحیاءهذا مضافاً إلی إمکان القول بأنّ 
في المخالفین یشترط تحقّق ملکیتهم بأداء الخراج دون أنّ إلّا  ،المحیي

بعد أداء الخراج « ی أرضاً فهو لهمن أحی» :^قولهم ولذا یتمّ  ،الشیعة
  .في غیر الشیعة

ا هجعن نفسه لیسترأن یوطّ »وهو أنّ المحیی ینبغي  :وأمّا المانع الآخر
 دون الملک. وهذا تفید الحقّ « بعد ظهوره ×الحجة
 الإحیاءأنّا وإن سلّمنا الملکیة المطلقة بأسبابها کالإرث والبیع و :وفیه

کما في هذا  ،إلّا أنّه لا مانع من الالتزام بالملکیة المحدودة ثبوتاً ، ثباتاً إ
للأرض المحیاة  يیصراحة الدلیل الدالّ علی أنّ ملکیة المحل ؛المقام

  ،نهارمحدودة بالعمل علی الأرض والعمارة وکري الأ
 
مور وبترک هذه الأ

فإنّ  ،تزول الملکیة، ویشهد لذلک ملکیة البائع في البیع الخیاري
ة محدودة أفالملکیة المنش ،المشتري یصیر مالکاً إلی زمان الفسخ

دة دّ حلأمواله م هتفإنّ ملکی ،الفطري دة، کما یشهد له ملکیة المرتدّ ومقیّ 
 إلی زمان الارتداد.

ها عند با غیر عالم بحقیقة الأعمال التي یقوم نّ أهذا مضافاً إلی 
  .×قیامه

کما ذهب  ،للملکیة الإحیاءلا مانع من القول بسببیة  :وعلی الجملة
 فقةالأخبار متّ  بل»تبعاً له قائلًا:  &فتی به الشیخ الأعظمأإلیه المشهور و
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وسیأتي حکایة إجماع المسلمین علی صیرورتها  ،حیاهامن أی أنّها للع
 .1«الإحیاءملکاً ب

یة؟ وهي ة علی القول بالملکیة أو الحقّ ترتّببقي الکلام في الآثار الم
 .واضحة
لأنّ  ؛الحقّ بناءً علی القول بثبوته دون الملکیة إسقاطإمکان  منها:

الملکیة غیر  والسقوط، مع أنّ الإضافة سقاطیة قابل للإالإضافة الحقّ 
 .قابلة لهما

صحة العقود الواقعة علی الأرض من البیع والصلح والوقف  منها:
فیدور الأمر مدار القول  وأمّا بناءً علی الحقّ  ،والهبة بناء علی الملکیة

  .بصحة المعاملة علی الحقّ 
ه بناءً علی تعلّقو ،الخمس بالأرض بناءً علی الحقّ  تعلّقعدم  منها:

 الملک.
 الإحیاءمن انحصار کون »بغي البحث عن اختصاص الحکم هنا ین

أو القول بالتعمیم للمسلم  ،أو ثبوت الحقّ  ،«من أسباب الملکیة للشیعة
  :والکافر، اختلف الأقوال في المسألة

بالمسلمین  من الملک أو الحقّ  الإحیاءعلی  ترتّبقول باختصاص ما ی
  .اردون الکفّ 

  .مسلماً کان أو کافراً  ي،المحی نّه یشمل لمطلقأوقول بالعموم و
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للکافر في زمن الغیبة دون زمان  و الحقّ أوقول بثبوت الملک 
واستدلّ للقول بنفي مالکیة  1القول إلی الشهیدب هذا سون ،الحضور

 ة من الأخبار.ار بعدّ الکفّ 
ي ثمّ هي لکم منّ  |موتان الأرض لله ولرسوله» :ما في النبویین منها:

ثمّ هي  |عادي الأرض لله ولرسوله» :نحوه الآخرو 2«أیها المسلمون
صراحتهما في اختصاص ملکیة أرض الموات  :بدعوی 3«يلکم منّ 

ها إلی عاد بن تنسب «عادي الأرض»للمسلمین دون غیرهم، والمراد من 
 علی الدور والعمران. دّ عتي وتغطتأو لکونها  د.شدا

فید: من إلی ما ا   مضافاً  ،رسالعدم تمامیة السند فیهما للإ :والمشکلة
اء الدلالة علی نتبلا ؛ي ممنوعأنّ الاحتجاج بهما علی نفي ملکیة الذمّ 

 ب وقد حقّق عدم المفهوم له.قمفهوم الل
بي خالد الکابلي وحصر الملکیة أو الحقّ أالاستدلال بروایة  :منها

من أحیا أرضاا من المسلمین ف» :×للمسلمین دون غیرهم بقوله

وله ما أکل  ^اجها إلی المام من أهل بیتيخر  فلیعمرها ولیؤدّ 
 .4«منها...
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ثباتها إالملکیة أو الحقّ للمسلم لا ینافي ثبات إبأنّ  :شکل فیهاوأ  
 للعموم.
ما کان في أیدي شیعتنا من  لّ وک» :ما في روایة أبي مسمع منها:

هم یفیجب ناقوم قائمیل لهم ذلک إلی أن لون ومحلّ حلّ الأرض فهم فیه م
کسبهم من الأرض حرام  فإنّ  ،في أیدي سواهمطسق ما کان 

 .1«علیهم...
فلا بأس بالقول بتمامیة  م علی غیر المسلم التصرف فیها،حیث إنّه حرّ 

م السند، وفي قبال هذا القول استدلّ بثبوت الروایة بعد تسلّ  هدلالة هذ
  :الملکیة أو الحقیّة لغیر المسلم بعدة روایات

: قال: ه )المعتبرة( عن محمد بن مسلمسنادأرواه الشیخ بما  منها:
حیوا شیئاا من الأرض وعمروها أما قوم أیّ » یقول: ×سمعت أبا جعفر

  .2«بها وهي لهم فهم أحقّ 
 .3«من أحیی أرضاا مواتاا فهي له» :روایة الفضلاء ومنها:

وأنا ـ سئل  :قال ×عن أبي عبدالله ما رواه عبدالله بن سنان منها:
وغرس  أو بنی بیوتاً  راً کری فیها نهأرضاً مواتاً فعن رجل أحیی ـ حاضر 

وعلیه فیها العشر فیما  ،هي له وله أجر بیوتها» :قالف ؟نخلًا وشجراً 
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 ي والغربلاو دأو عین وعلیه فیما سقت ال ادسقت السماء أو سیل و 
  .1«نصف العشر

کان أو کافراً  مسلماً  يمالکیة المحیعلی وهذه الروایات بأجمعها تدلّ 
 فتاء وعدم التفصیل فیها.في مقام الجواب والإ ةسیّما الأخیرة الصادر ولا

ما روي في ثبوت الملکیة لأهل الذمة کروایة محمد بن مسلم  منها:
لیس به » :قالف سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری؟ :قال

 . 2«بأس
عن شراء الأرضین  ×سألت أبا عبدالله :وأیضاً ما رواه أبوبصیر قال

ا أحیوهها منهم إذا عملوها و یر تبأس بأن یشل »: ة؟ فقالن أهل الذمّ م
بر وفیها الیهود یحین ظهر علی خ |لهم وقد کان رسول الله فهي

 .3«یعملونها ویعمرونها، خارجهم علی أن یترک الأرض في أیدیهم
سألته عن الشراء من أرض الیهود  :وأیضاً روایة محمد بن مسلم قال

حیوا شیئاا من أما قوم وأیّ ـ  :ـ إلی أن قال لیس به بأس»والنصاری؟ قال: 
 .4«بها وهي لهم الأرض أو عملوه فهم أحقّ 

ر بعلی خی |قد ظهر رسول الله»وأیضاً مرسلة الصدوق قال: 
وما  فخارجهم علی أن یکون الأرض في أیدیهم یعملون فیها ویعمرونها،
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یت منها شیئاا وأیّ  ه فهم و من الأرض فعمر  حیوا شیئاا أما قوم بأس لو اشتر
  .1«به وهو لهم أحقّ 

تطبیق ما أهل الذمة ولا سیّ  ةوهذه الروایات أیضاً تدلّ علی مالکی
 الإحیاءوهي لهم علی المورد وهو ...« ما قوم أحیوا أیّ »یة القاعدة الکلّ 
 .ةمن أهل الذمّ 

عی الروایات المرویة في باب الخمس )وقد مرّ وتدلّ علی المدّ 
ی صحة شراء المسلمین الأراضي المحیاة من أهل الذمة بعضها( أي عل

 . 2نّ المشتري المسلم یملکها وعلیه دفع الخمسأو
لمطلق الکلام في معارضة هذه الروایات المثبتة للملکیة  إلّا أنّ 
ت علی اختصاص الحکم )مسلماً کان أو کافراً( مع ما دلّ  المحیي

ا دلّت علی الاختصاص ة من الأخبار( وأیضاً مع مبالمسلمین )في عدّ 
نة للاختصاص بالمسلمین وهما النبویان بالشیعة، أمّا الروایات المتضمّ 

مضافاً إلی  ،في الدلالة بمفهوم اللقب شکالوالإ .امقد مرّ ضعف سنده
ما التصریح في ثباتها للعموم ولا سیّ إللمسلم لا ینافي  ثبات الحقّ إ أنّ 

  .يالذمّ  ماکثیر من الروایات لمطلق المحیی ولا سیّ 
فقد أفاد  ،ص الشیعة بذلکیمع ما یدلّ علی تخصا التنافي وأمّ 

شبهة في کونه  لا»... :بقوله الآمليتقریرات  في &المحقّق النائیني
ة نّها عامّ أأو  ،اختصاص الموات بهم وإنّما الکلام في ،حلالًا للشیعة
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 تهیلإناطة حلّ  ؛للجمیع وإن کان عموم المیتة نشأ لأجل التحلیل لهم
ة کما أنّ ملاک جعل إیجاب العدّ  ،للشیعة علی التحلیل للجمیع

 صار موجباً لجعلها علی الجمیع حفظاً  اءالمتحقّق في بعض النس
 .1«نساب...الأ سوالتبا هلاختلاط المیا

من  يالغرص الأصل بأنّ : »...«منیة الطالب»في  &وقرب ما أفاده
 ،ذن بخصوص الشیعةص الإیحیث یمتنع تخص نّهکلالإذن هم الشیعة و

ونظیر ذلک مسألة العدّة، فإنّ حکمة  ،حیاهاأمن  کلّ ل ^فأذنوا
بمورد اختلاط المیاه، ولکنّ الحکم عامّ، وفي المقام  مختصّةتشریعها 

حلّ مساکنهم تلتطیب ولادتهم و بالشیعة مختصّةحکمة الإذن أیضاً 
علی  یة علی الشیعةالحلّ  توقّفالحکم عام من حیث  ولکنّ ومناکحهم 

فإنّ الأرض التي لم  ،رضغال ترتّبوإلّا لا ی ،من أحیاها کلّ لیة الحلّ 
لمحییها لما جاز للشیعة التصرف في  کن ملکاً تلو لم ها الشیعة حیی

 الإحیاءعلی  توقّففإنّ جواز التصرف فیها ی ،عهافتها ومناغلّا 
 .2«لها... والمفروض عدم إحیاء الشیعة

 عموم المیتة نشأ لأجل التحلیل لهم، :لهبأنّ قو» :ویمکن أن یرد علیه
 توقّفالحکم عام من حیث  ولکنّ  ،للشیعة مختصّةحکمة الإذن  نّ أأو 

 ؛لعموم الحکم ة أو حکمةبأنّ ما أفاد لا یصیر علّ  :«علی الشیعة یةالحلّ 
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الحکم بالتحلیل  الکافر، أولإمکان التحلیل للشیعة بعد اشترائها من 
  .وثبوت الملکیة للشیعة بالشراء الإحیاءب للکافر وصیرورتهم ذي حقّ 

ة التصرف مرحهذا مضافاً إلی أنّ الکلام في المقام في التعبیر عن 
کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ  فإنّ »لهم بقوله: 

به  فاده لا یحلّ أفما  1«ةالأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغر 
فحیث لا عموم کتابي للأخذ ة، المشکلة، فتکون المعاوضة مستقرّ 

الروایات  ترجّح نفإذ ،ةح یکون المرجع هو المخالفة للعامّ بالمرجّ 
علی ملکیة  دالّةالروایات ال إلّا أنّ  ،علی حرمة تصرف المخالف دالّةال

 ،اً وفتویً هي المشهورة نصّ  ـ مسلماً کان أو کافراً ـ  يمطلق المحی
فالنتیجة  ،هذه الطائفةم قدّ ت« کصحابأخذ بما اشتهر بین »فبمضمون 

 .يللشیعة والمخالف والذمّ  الإحیاءهي الملکیة ب
فهل یقال بثبوت  ،ثمّ إنّه بعد القول بثبوت الملکیة للمحیي مطلقاً 

أو   ـ ر عنه في لسان الروایات بالخراج أو الطسقالمعبّ ـ العوض في قبالها 
 لیس علیه شيء؟

ع شيء في قبال الملکیة في أنّه بناءً علی القول بوجوب دف إشکالولا 
عوضاً وثمناً  ر عنه بالخراج یعدّ یمکن أنّ الشيء المعبّ  الإحیاءالحاصلة ب

بین  کما یمکن القول بعدم المقابلة، في مقابل التملیک لمحیی الأرض
بل یشترط دفع الخراج مع ثبوت خیار الفسخ عند  ،الخراج والملکیة

  .ف وعدم الوفاءالتخلّ 
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 ية المحیبذمّ  تعلّقبأنّ الخراج واجب مستقل م ویمکن القول أیضاً:
لأنّه بناءً  ؛والفرق واضح ،للملکیة یکون عوضاً وثمناً أو شرطاً أن من دون 

  .ف دون القول الأخیرعلی العوضیة أو الشرطیة یبطل الملکیة مع التخلّ 
وجوب دفع  أي ،المستفاد من ظاهر الأخبار هو الأخیر قد یقال: بأنّ 
ح حیث صرّ  ؛من دون کونه ثمناً أو شرطاً  تکلیفي مستقلّ  الخراج واجب

حیی أرضاا من المسلمین أفمن ، انها لالأرض کلّ »في روایة الکابلي بأنّ 
 ،وله ما أکل منها ،^تيخراجها إلی المام من أهل بی فلیعمرها ولیؤدّ 

ها ر مخذها رجل من المسلمین من بعده فعفأفإن ترکها وأخربها 
 .1«بها من الذي ترکها... قّ حأوأحیاها فهو 
ف عند التخلّ  ×استرجاع الأرض للإمام علی ثبوت حقّ  وهي تدلّ 

دفع الخراج  نّ أویشهد ذلک  ،کما أنّ له حقّ الانتفاع إذا دفع الخراج
 ي.مجرد تکلیف موضوع علی المحی

بین ما رة وبناءً علی هذا القول یمکن حلّ مشکلة المعارضة المتصوّ 
ة بوجوب دفع الخراج مراج )کروایة أبي خالد الحاکدلت علی ثبوت الخ

ة الخراج عند یباجوأیضاً روایة مسمع الحاکیة عن  ×إلی الإمام
إلّا  ية المحیعلی عدم ثبوت شيء علی ذمّ  دالّةوالأخبار ال (الظهور

 .2«علیه الصدقة»الزکاة )کروایة سلیمان بن خالد... ماذا علیه؟ قال: 
العشر فیما سقط السماء أو فیها علیه »سنان ... وأیضاً روایة عبدالله بن 
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 1«رب نصف العشرغوال يلاو دوعلیه فیما سقط ال ،سیل واد أو عین
یمکن القول بعدم  ،ت دون شيء آخرالآمره بثبوت الزکاة علی الغلّا 

ثبت تطائفة تثبت الخراج وطائفة  ؛ناتما مثبتهالمنافاة بین الطائفتین لأنّ 
وإنّما التنافي بینهما في  اً صدقة والخراج معوالنتیجة ثبوت ال ،الصدقة

والطائفة  ،وتنفي غیرها ثبت الصدقةتحیث إنّ الطائفة الثانیة  ؛المفهومین
 
 
أحدهما  ؛کون النسبة بینهما العموم المطلقتف ،ثبت غیر الصدقةتولی الأ

إلّا إذا قلنا بعدم التنافي  ،نافیة لغیر الخراج والآخر نافیة لغیر الصدقة
لأنّ لسان التکلیف في الطائفة الأخیرة )الآمرة بوجوب  ؛أیضاً بینهما 

الصدقة( بیان تکلیف ثان غیر المطلوب من التکلیف الأوّل )الآمرة 
  .منافاة بالخراج( فلا

وإن کان في مقام الجواب عن الواجب  ×هذا مضافاً إلی أنّ الإمام
یر البیان عن ذلک لا یمنع عن جواز تأخ إلّا أنّ  ،فعلاً  يبالمحی تعلّقالم

 لًا بدفع الصدقة ثمّ ولذا أمر أوّ  ،×وقت الحاجة لمصلحة یراها الإمام
ة الخراج عند یباجالحاکیة عن ما في روایة مسمع ذکر الخراج ولا سیّ 

ق والتقیید من دون تحقّ  طلاقکون النسبة بینهما الإت نالظهور، فإذ
 .المعارضة

للخراج وبین الأخبار ة تخری بین الأخبار المثبر معارضة أ  وقد یتصوّ 
 لزامهم بدفع الخراج، والأخیرة کروایة مسمعإالمحلّلة للشیعة وعدم 

ما کان في  وکلّ  ،فضمّ إلیک مالک ،للناک منهحلک و  طیّبناه...قد »
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 ذلک إلی أن یقوملهم ل ن ومحلّ ولأیدي شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّ 
 .1«قائمنا...

قال: سمعت رجلًا من أهل الجبل  للخراج روایة عمر بن یزید ثبتةوالم
: ×فقال أبو عبدالله... عن رجل أخذ أرضاً مواتاً  ×یسأل أبا عبدالله

یقول: من أحیی أرضاا من المؤمنین فهي له  ×کان أمیر المؤمنین»
 .2«القائم... فإذا ظهر ،یه إلی المام في حال الهدنةوعلیه طسقها یؤدّ 

ن حملها علی بیان ویمک» :&وفي ذیل هذه الروایة قال الشیخ

 ^الأئمة لکنّ  ،×الإمام هیصال الطسق إذا طلبإالاستحقاق ووجوب 

 کما یدلّ  ،سقطوا ذلک عنهمألوا لشیعتهم وحلّ  ×نبعد أمیر المؤمنی

 .)في روایة یونس بن ظبیان( 3«: ما کان لنا فهو لشیعتنا ×علیه قوله
ة تبللتصریح في الروایة المث ؛شکل علیه: بعدم صحة هذا الجمعوأ  

فالحکم والأمر بوجوب الدفع « یه إلی الإماموعلیه طسقها یؤدّ »للخراج 
یة الحلّ فعلیه لا مجال للجمع بالاقتضاء و ،إلی الإمام ینافي التحلیل

حات وسقوط الخبرین وبعد فقد المرجّ  ،فالمعاوضة محقّقة ،الفعلیة
أو  ،فات للشیعةیة التصرّ علی حلّ  دالّةالعمومات ال ةمرجعییمکن القول ب

والأخذ بالتخییر في المسألة « رإذن فتخیّ »... :عدم السقوط بقوله
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أو الحکم بثبوت الخراج  ،خصوص الشیعةلیة ار الحلّ تختوللمجتهد أن 
 .مطلقاً  يللمحی

، ما کانت عامرة بالأصالة» :للمسألة الثانیة وهي &ض الشیخثمّ تعرّ 

وهو  ،من الأنفال وکونها ×أیضاا للإمام اوالظاهر أنّه ،رمن معمّ  أي ل
 يأرض لم یجر علیه ملک مسلم فه وکلّ : »قولهم إطلاقظاهر 
 [1. ]2«الجماع علیه 1«التذکرة»وعن  « ×للإمام

  :في المسألة مقامات[ 1]
لًا بالأخبار واستدلّ لذلک أوّ  ،×إنّ هذه الأراضي ملک للإمام الأوّل:

المعادن وأراضي یة ودال وبطون الأوجبالس وفي باب الأنفال ورؤ دالّةال
ة المشترکة فیها یوالخصوص ،الموات والأراضي التي جلی عنها أهلها

نّ الحکومة إحیث  ؛×کون ملکاً للإمامتفهي  ،عدم وجود المالک لها

 .×ة لهالحقّ 
علی أنّ الأرض التي لا  دالّةوثانیاً: الاستدلال بخصوص الروایات ال

ـ ار ق بن عمّ اسحإوایة کر ،×والأنفال للإمام ،لها هي من الأنفال ربّ 

هي القری »عن الأنفال؟ فقال:  ×سألت أبا عبدالله ـ قال: المعتبرة
وما کان للملوک فهو  ،أهلها فهي لله وللرسول یلنجالتي قد خربت وا

 علیه بخیل ول رکاب وکلّ  فخربة لم یوجالوما کان من الأرض  ،للإمام
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فما له من  لها والمعادن، ومن مات ولیس له مولی أرض ل ربّ 
  .1«الأنفال

وما  :قلت «لنا الأنفال»: قال ×وأیضاً روایة أبي بصیر عن أبي جعفر
أرض  لها وکلّ  أرض ل ربّ  ام وکلّ جمنها المعادن والآ »قال:  ؟الأنفال

 .2«باد أهلها فهو لنا
ص عموم ذلک ول یخصّ » :ثم إنّ الشیخ بعد ذکر الروایات قال

أرض میتة ل کلّ  ها من الأنفالحیث جعل فی ؛بخصوص بعض الأخبار
الظاهر  لأنّ  ؛لها بناءا علی ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز ربّ 

لأنّ الغالب في الأرض التي ل مالک لها  ؛ورود الوصف مورد الغالب
...  [1.]3«کونها مواتاا

 أرض ل ربّ  کلّ » :×إنّ المراد من العموم للحدیث قوله أقول:[ 1]
وإن ورد التقیید  همل الموات والعامرة، فإنّ شة تعامّ  وکلمة الأرض «لها

ن علی القول تالتقیید والتخصیص مبأنّ إلّا  ،کلمة الأرض بالمواتل
والاجتناب عن الأرض المحیاة المفهوم للوصف للاحتراز بثبوت 
کانت مواتاً دون العامرة  کون النتیجة ملکیة الأرض التيتف ،العامرة

 .وصف مورد الغالب فلا مفهوم لهولکن إذا ورد ال ،بالأصالة
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تین کان في مقام یص العموم في الروایتخص في ردّ  &ما أفاده الشیخ
اد عی تخصیص العموم المذکور بما ورد في مرسلة حمّ ن ادّ الجواب عمّ 

 1...«اله أرض میتة ل ربّ  وکلّ »...ذکر في عداد الأنفال  التي مةالمتقدّ 
« هي المیتة منها»نفال رت فیما الأرض المعدودة من الأصحیث ح

تکون النتیجة بعد القول بانحصار مملوکیة المیتة من الأرض  نفإذ
 .کون ملکاً للإمامتأنّ الأرض العامرة بالأصالة لا  :×للإمام

ن علی القول بثبوت المفهوم تأنّ هذا مب :ولذلک أورد علیه الشیخ
ورد بأنّ الوصف إذا ورد مللوصف المسوق للاحتراز ولکن لو قلنا 

لأنّ الغالب في الأرض التي لا مالک لها  ؛الغالب واستظهره في المقام
تِي ﴿ :کما في مثل قوله تعالی ،فلا مفهوم له ،کونها مواتاً  بَائِبُکُمُ اللَاّ وَرَ

تِي نِسَائِکُمُ  فِي حُجُورِکُمْ مِنْ  کون  فإنّ  2﴾...دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  اللَاّ
ة لّ عشعار بوالظاهر أنّه من جهة الإ ،الربائب في الحجور من جهة الغلبة

  .کون کالبناتت في الحجور غالباً  ینّ اللاتي تربّ أالحکم و
 لا نشکّ ـ أي الورود مورد الغالب ـ ففیما إذا قامت القرینة علی ذلک 

شک في الدلالة علی المفهوم مع التقیید نفي عدم الدلالة، کما أنّه لا 
یبعد دعوی القرینة في المقام  ولا ،ةبالوصف عند وجود القرینة الخاصّ 

بأنّ القید المذکور قید احترازي لأجل تحدید الموضوع )والحکم 
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لها علی الأغلب(  للأراضي الموات وهي التي لا ربّ  ×بملکیة الإمام
فیلزم علی الشارع بیان الأوصاف  ،لأنّ الروایة في مقام إنشاء الحکم

نّ الأراضي أت المفهوم وثبو :فالنتیجة ،اللازمة والضروریة في الموضوع
 .×لیست ملکاً للإمام بّ لهاالعامرة التي لا ر

میتة لها  لًا: إنّ دعوی کون أکثر الأرض التي لا ربّ أوّ  شکالالإ ولکنّ 
 ،دعوی الخلاف ومعموریة أکثر الأراضي تمّ تبل ربما  ،هد لهامما لا ش

وفي مناطق  روبا وکثیر من بلاد آفریقا وأیضاً الهندکما یشاهد في قارة ا  
 . کثیرة في ایران...

د تناف )في المقام( کما لا تنافي : لا یکون بین المطلق والمقیّ وثانیاً 
مسکر  وأیضاً الخمر حرام وکلّ  ،عتق رقبة مؤمنةأعتق الرقبة وأبین قوله: 

  .دحمل المطلق علی المقیّ لفلاوجه ، حرام
ویشهد  ،لمفهوماد فاقدة ل: إنّ القیود المذکورة في مرسلة حمّ وثالثاً 

مع أنّ الحکم فیها  «أرض خربة باد أهلها وکلّ » :×لذلک قوله

لأنّ الإمام وارث من لا  ؛سواء کانت عامرة أو خربة ×مملوکیتها للإمام
مالکیة الإمام انجلاء أهل الأرض لأنّ الموضوع  :بمعنی ،وارث له

ولا دخل للخراب وعدمه في الموضوع وإن وصفت  ،عراضهم عنهاإو
 ود المذکورة کالخربة وکذا الرعیة قیوداً یکون القتفلا  ،ةخرببال الأرض

  .لتحدید الموضوع
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أنّ المرسلة لا قدرة لها لتقیید الأخبار المطلقة  :أضف إلی ذلک
، ×ملکاً للإمام وإن کانت العامرة من الأرض تعدّ  :، فالنتیجةارسالهلإ

 ي الأرض الموات.إلّا أنها لا مانع من الحکم بمالکیة المحیي کما قلنا ف
وجهان: من کونه مال المام، ومن عدم ...وهل تملک هذه بالحیازة »

مع کونه مال  الحیاءملک الموات بیکما  ،منافاته للتملّک بالحیازة
من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه » :|فدخل في عموم النبوي ،×المام
  [1].2«1به فهو أحقّ  ،مسلم

 ،الإحیاءات والعامرة في کیفیة في الافتراق بین المو إشکاللا [ 1]
فوضع  ،لأنّها محیاة ومعمورة ؛في المقام بالحیازة &ر الشیخولذلک عبّ 

ا یکفي لتحقّق عنوان الحیازة، والعمدة هو هالید علیها والعمل فی
 &حصول الملکیة فیها بوضع الید والعمل بما أفاد الشیخلالاستدلال 

 :ستدلال بالآیة الشریفةلأنّ الا ؛«من سبق...» :مقدّ تبالنبوي الم
نَامِ ﴿

َ
رْضَ وَضَعَهَا لِلْْ

َ
مندفع بأنّ اللام لیس للملکیة بل هي  3﴾وَالْأ
ماوَاتِ وَ مَا ﴿ووزانها وزان قوله تعالی:  ،للغایة رَ لَکُم مَا فِي السَّ وَ سَخَّ

ل فهي تدلّ علی ومع التنزّ  ،فلا دلالة علی الملکیة 4﴾فِي الأرْضِ 
 یة.الشخص الملکیة النوعیة دون
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لأنّ اعتبارها یدور مدار  ؛بالاستدلال بالسیرة العقلائیة یعبأوأیضاً لا 
أرض  وکلّ » :×مضاء الشارع وعدم الردع عنها مع أنّها مردوعة بقولهإ

ممنوعیة التصرف ووضع الید  :فالنتیجة ؛«×لها فهي للإمام ل ربّ 
ذکور في وأمّا النبوي: فهو فاقد للسند وغیر م ،علیها من دون الإذن

 .المجامع الروائیة
ل ومع التنزّ  ،یز دون الملکیةحیة للموأمّا الدلالة: فغایتها ثبوت الأحقّ 

یة هي الأولویة الملکیة دون مجرد قّ والقول بأنّ المراد من الأولویة والأح
لأنّ  ؛الاختصاص، فالمقام )أي العامرة بالأصالة( خارج عن ذلک حقّ 

والأولویة في المباحات الأصلیة  ،النبوي یدلّ علی حصول الملکیة
وأمّا في ملک الغیر فلا یفید  ،ة من الخانات والمساجدوالأوقاف العامّ 

 .اً من الاختصاص والأولویة والملکیةئالسبق شی
وبعد  ،یة للسابقعلیه الحدیث ثبوت الأحقّ  غایة ما تدلّ  وعلی الجملة:
 ×ملکیتهعلی  دالّةبالنصوص المذکورة ال ×الإمام ثبوت سبق حقّ 

ثبوت  یعمضافاً إلی أنّ المدّ  ،لمطلق الأراضي لم یبق موضوع للحدیث
  .دونه مع أنّ الثابت بالحدیث ثبوت الحقّ  ،الملک في الأراضي العامرة

عی، إلّا أنّ المحقّق ثبات المدّ قصور السیرة والحدیث لإ :لفالمتحصّ 
الأرض کون  نّ إ :ویمکن أن یقال»... :لذلک بقوله استدلّ  &الأصفهاني

شباه أر ولبئاحفر بغرس الشجر و الإحیاءم لا ینافي عامرة بالمعنی المتقدّ 
رس والحفر روایة غ، بل ورد في خصوص الالإحیاءذلک فتملکها بعنوان 

من : |قال رسول الله» :قال ×وهي ما عن السکوني عن الصادق
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فهي  ،تةلم یسبقه إلیه أحد وأحیی أرضاا می بدیّاا  أو حفر وادیاا  غرس شجراا 
 الإحیاءوظاهرها حیث جعلهما في قبال  1«|له قضاءا من الله ورسوله

لا  ،أیضاً  الإحیاءأو من حیث صدق  ،امأنّهما یوجبان الملکیة بنفسه
 ؛ک بالحیازةحال غیر التملّ  ه علی أيّ لکنّ  ،معناه المقابل له في الروایةب

ه مجرد بل یکفی ،رس والحفر ونحوهماغها شيء من الیعتبر فیإذ لا 
  .2«الاستیلاء علیه...

عدم منافاة  :وحاصل کلامه لحصول الملکیة في الأراضي العامرة
کما هو الحال في الأراضي الموات  ،حیاءعمرانه وکونها معمورة للإ

في الأراضي الموات بما یعمل  الإحیاء،أنّه کما ینطبق عنوان  :بمعنی
وغرس  بحفر الآبارفیها للزرع  قابلیةیجاد الإفیها من تسطیح الأرض و

برفع الموانع  الإحیاءوکذلک في الأراضي العامرة یتحقّق  ،الأشجار
مثلًا وکذا تسطیح الأرض وما یحتاج إلیه من  جامللزرع بازالة الآ

یتحقّق الملکیة  الإحیاءفإذا صدق  ،تحصیل الثمرة للزراعة والبستان
  .اً تبع
... من غرس شجراا » :ما أفاد بروایة السکونيکتشهد سا  «أو حفر وادیاا

)في الموات(  الإحیاءعنوانین في قبال  فرحلرس واغحیث جعل ال
ق ثمّ فرّ  ،الإحیاءأو من حیث صدق  هما،سنفنّهما یوجبان الملکیة بأو
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رس أو الحفر غلا یعتبر فیها شيء من ال» :والحیازة قائلاً  الإحیاءبین 
  .هذا« یکفیه مجرد الاستیلاءنحوهما، بل و

من أنّه لا مجال  :هظلّ یه ما أورد علیه بعض الأکابر مدّ ولا یرد عل
ه لا یصح وصف ما یقوم به نّ أو الإحیاءللجمع بین صفتي العمارة و

لأنّ الأخیرة وصف یطلق  ؛نسان في تنمیة الأراضي المحیاة بالعمارةالإ
 الإحیاءلأنّ المراد من  ؛بخصوص الأراضي المیتة دون الأراضي العامرة

لال وتحصیل الثمرة غیجاد القابلیة في الأرض للاستإو هـ مناه کما قدّ ـ 
فکما أنّ هذا في الموات یحتاج إل  ،شجارمن زرع البذور وغرس الأ

بالتسطیح ورفع الموانع وحفر الآبار فکذلک في العامرة من  الإحیاء
علی ما یعمل في  الإحیاء إطلاقفعلی هذا لا بأس ب ،الغاباتجام والآ

 .الأرض العامرة
کان غرس الشجر وحفر البئر ایید مرامه بالروایة المذکورة وت فیتمّ 

نّهما سببان للملکیة للغارس أن في قبال إحیاء الأرض الموات ویعنوان
  .والحافر

وإن أشکل بأن الغرس لا تقید أکثر من ملکیة الغارس للشجرة 
فلا مانع من دلالة العنوان  ،علیها ةدون الأرض المغروس ةالمغروس

 يفإنّه دالّ علی حصول الملکیة به سواء کان جر ،فر البئرالثاني وهو ح
  .الماء بحفر البئر في الأراضي العامرة أو الموات

إلّا أنّه  ،بالغلو رميّ ملمکان النوفلي الوأمّا السند قد یقال بضعفه 
 والله العالم. ،معدود من الحسان عند أهل الرجال
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ولا منافاة في  ،حصول الملکیة للمحیي :فالمتحصّل من هذا الوجه
 .×ذلک مع القول بملکیة الإمام

الملکیة في الأراضي العامرة بما هو مذکور في لتحقّق  هذا وقد یستدلّ 
: ×کصحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرلسان بعض الروایات 

  .1«حیوا شیئاا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بهاأما قوم أیّ »: قال
فخارجهم علی أن یکون »...یبر ة خوأیضاً ما رواه الصدوق في قصّ 

حیوا شیئاا من أما قوم أیّ الأرض في أیدیهم یعملون فیها ویعمرونها... و 
 .2«به وهولهم الأرض فعمروه فهم أحقّ 

نّ عمارة الأرض وإن کانت تختلف في العامرة مع أومن المعلوم 
اد یجإمناه من ما قدّ ل ؛لعنوان یصدق في العامرةاهذا   أنّ إلّا  ،الموات

 فالإیراد علی هذا الاستدلال ساقط. ،بلیةالقا
خری عن محمد بن مسلم قال: السابقة صحیحة أ   دلّةویشهد لبعض الأ

إلی ـ  لیس به بأس»قال:  ؟سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری
بها وهي  ما قوم أحیوا شیئاا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ أیّ و ـ  أن قال:

 .3«لهم
عامرة کانت أو  ـ لعمل للملکیة لمطلق الأرضفهي تدلّ علی سببیة ا

یز في حلا مانع من القول بحصول الملکیة للم :فبالنتیجة ـ ، مواتاً 
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کما نقول  ،لالغها للاستفیاد القابلیة إیجالعامرة بالأصالة بالعمل فیها و
ة في هذا الحکم مع القول بکون الأرض ولا منافا ،في الموات بالأصل

 للشیعة. تهیاج علی غیر الشیعة وحلّ بجعل الخر ×مطلقاً للإمام
وهو ملک للمحیي فیصیر  ،الثالث: ما عرضت له الحیاة بعد الموت»

  الحیاءملکاا له بالشروط المذکورة في باب 
ُ
کما عن  ،ةمّ بإجماع الأ

ة ، وعلیه عامّ 2«التنقیح»کما عن  ،وبإجماع المسلمین ،1«المهذب»
کلام  4«المبسوط»لي من ولکن یبا 3«التذکرة»فقهاء الأعصار کما عن 

 [1.]5«ملک التصرف ل نفس الرقبة...ییشعر بأنّه 
 &وهذا القسم من الأقسام الأربعة المذکورة في أوّل کلام الشیخ[ 1]

منهما إمّا أن یکون  وکلّ  ،الأرض إمّا موات وإمّا عامرة»حیث قال: 
ما عرض له الحیاة بعد )فهذا القسم  .9«کذلک أصلیة أو عرض لها ذلک

الکلام فیه من أنّه هل یصیر  وقد مرّ  ،مندرج تحت القسم الأوّل (الموت
ح صرّ  ملکاً للمحیي أو یکون الثابت له حقّ الأولویة والاختصاص،

کتاب  هنا بحصول الملکیة بالشروط الخمسة المذکورة في &الشیخ
  :«إحیاء الموات»
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  .من عدم سبق ید مسلم علی الأرض .1
لأرض عامرة، کالبساتین أو  ماً حریة . وعدم کون الأرض المذکور2

 الأرض. هالانتفاع به علی هذ توقّفالدور أو القریة والمزرعة مما  ی
  .. عدم کون الأرض من الشعائر کعرفات ومزدلفة ومنی3
  .لنفسه ×الإمامه . عدم کونها مما أقطع4
 جیز حاجز.ح. عدم کونها مسبوقة بت4

ها علی طروّ والحیاة فالظاهر من هذا القسم عروض  ،وکیف کان
علی  ببقائهاقول  ،الموات بالأصالة والخلاف واقع بالنسبة إلی حکمها

  .ملک من عمرها سابقاً 
  .وصیرورتها ملکاً لمن یعمرها ثانیاً  هوقول بخروجها عن ملک

  .×وقول بأنّها للإمام
وقول بالتفصیل بین ما إذا کان عروض الموت حینما کان بید من 

وبین ما إذا ، فیخرج حینئذٍ عن ملکه بعروض الموت ،عمرها أو وراثه
رها أو وارثه إلی ن صارت منتقلة من معمّ أکان عروض الموت علیها بعد 

 ،فلا تخرج عن ملک المنتقل إلیه بالموت ،دی العقود الناقلةإحغیره ب
 .ار في المقامخبومنشأ الخلاف هو اختلاف الأ

: &إلی القسم الرابع بقولهض إنّ الشیخ بعد ذکر هذا القسم تعرّ  ثمّ 
ما عرض له الموت بعد العمارة، فإن کانت العمارة أصلیة فهي مال »

رها ففي بقائها علی ملک معمّ  ،روإن کانت العمارة من معمّ  ،×المام
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ف في و رها ثانیاا خلاف معر من عمّ ل أو خروجها عنه وصیرورتها ملکاا 
 [1.]1«منشأه اختلاف الأخبار ،کتاب إحیاء الموات

ی وقد تصدّ  ما إذا صار خراباً بعد العمارة أو مواتاً بعد ما کان محیاة[ 1]
  .الأعلام للبحث عنه أوّلًا بمقتضی الأصل العملي

  .بمقتضی القواعد العامة :وثانیاً 
  .ة الواردة في المقامبحسب الأخبار الخاصّ  :وثالثاً 

رض الأملکیة فمقتضاه بقاء  ،أمّا الأصل العملي وهو الاستصحاب
خری من ة أ  حیائها مرّ إالخراب و علی ملک المالک الأوّل حتی بعد طروّ 

 شخص آخر.
وتارة  ،لیلیةعلأرض تلبأنّ حیثیة الملکیة  :بأنّه تارة نقول :ورد علیهوأ  

 الإحیاءة لمحیي صار مالکاً لعلّ ا نّ أبتوضیح:  ،بأنّها تقییدیة :نقول
في بقاء ملکه  نشکّ فبزوال العمران والحیاة  ،لصادر منهامران عوال

  .یستصحب بقاء الملکیة السابقة له ،وعدمه
أنّ الموضوع  :وأمّا بناءً علی القول بأنّ حیثیة الملکیة تقییدیة بمعنی

ب من الأرض واتصافها بالحیاة بحیث عدّت الحیاة جزءاً من مرکّ 
 وّ ان الاستصحاب بعد طریجرلال جب، فعلیه لا مالموضوع المرکّ 

في باب  ةالمسألة محقّق هالموضوع بانتفاء جزئه، وهذ لانتفاء ؛الخراب
إذا کان المشکوک زواله من حالات ما الاستصحاب من أنّه جار فی

ل الموضوع حیث إنّه علی الأخیر یتبدّ  ؛ودهیماته وقالموضوع لا من مقوّ 
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نّه هل أو دلّةل الحکم، فهنا ینبغي ملاحظة الأتبدّ یوبتبعه  هل قیدبتبدّ 
خذ قیداً لموضوع أ   الإحیاء ؟ وهل أنّ الإحیاءفیة اعتبار یستفاد منها کی

 الإحیاء نّ أأنّ الملکیة ثابتة علی الأرض المحیاة، أم  :بمعنی ،الملک
في جریان الاستصحاب  إشکالشرط لحصول الملکیة؟ فعلی الأخیر لا 

دلالتها علی هذه  دلّةوالمستفاد من الأ ،وهو الأرض ،لبقاء موضوعه
فالمفروض فیها  «فهي له من أحیی أرضاا »فیها  الصورة حیث وردت

اعتبر حیاة  :إلّا أنّه تارة .لهاعلّة  الإحیاءاعتبار الأرض موضوعاً للملکیة و
موضوع ملکیة الأرض  إنّ  :أي قلنا ،لموضوع الملکیة الأرض قواماً 

  .وصف کونها محیاةبالمحیاة 
  .للملکیة وتارة: اعتبر الأرض بعد الحیاة موضوعاً 

لزوال  ؛الخراب جریان الاستصحاب بعد طروّ لل لا مجال الأوّ فعلی 
في بقاء  إشکالوأمّا علی الثاني فلا  .تحقّق بهویالموضوع بما یقوم 

 .الموضوع وإمکان استصحابه
یة ولها مصادیق ة من العناوین الاعتباریة الکلّ یکملإنّ ال توضیح ذلک:

کشراء الأرض أو  ،أنّها تحصل بأسباب مختلفة عدیدة :وأفراد بمعنی
، فما یحصل من هذه الأسباب هي الإحیاءصلحها أو الإرث وکذا ب

د إلّا أنّها فرد مردّ  ،الإحیاءوفي المقام تحقّقت ملکیة الأرض ب ،الملکیة
حیث إنّه لو اعتبرنا العمران والحیاة  ؛بین مقطوع البقاء ومقطوع الزوال

عتبر نأمّا إذا لم من الموضوع کانت الملکیة مقطوعة الزوال، و اً جزء
الحیاة والعمران جزءاً من الموضوع کانت مقطوعة البقاء أو مشکوکة 

 .الزوال
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منا جریان الاستصحاب في المقام )بقاء نّه وإن سلّ أ :لفالمتحصّ 
الملکیة( إلّا أنّه یشکل جریانه من جهة الشک في الملکیة المتحقّقة بین 

من  ذا من أقسام القسم الرابعوه ،د الملکیة بینهمالتردّ  ؛الزائل والباقي
مقطوع البقاء  :أحدهما ،ن للفردیني المتضمّ أقسام الاستصحاب الکلّ 

 مقطوع الزوال. :والآخر
 .د بین الأصغر والأکبر بعد الوضوءالحدث المردّ ومثاله في بابه: 

حصول الملکیة لذات  دلّةفإن استفید من ملاحظة الأ ،وکیف کان
المستفاد منها  وإن قلنا بأنّ  ،لاستصحابفي جریان ا إشکالالأرض فلا 

 والله العالم. ،جریانهلحصول الملکیة للأرض المحیاة فلا مجال 
( &خر )المحقّق الأصفهانيآ إشکالاً وأورد علی جریان الاستصحاب 

 یةملکللأنّ المقتضي  ؛د من قبیل الشک في المقتضيورأنّ الم»وهو 
الذي هو نقیض الحیاة،  فقد زال بالخراب الإحیاءذات الأرض إن کان 

رد الشک فیکون المقام من موا 1«فهو غیر محرز ،وإن غیره القابل للبقاء
فعلی القول بجریان الاستصحاب في الشک في الرافع  ي،في المقتض

 جریانه.للم یبق مجال ي فقط دون المقتض
من  الإحیاءلأنّ  ؛بأنّ المقام من موارد الشک في الرافع :وأشکل علیه

علی قیام المزیل الذي  توقّفبل ی ،لا تزول بنفسها کیة التيمملّ أسباب ال
، فالیقین الإحیاءیشک )في المقام( علی قدرته علی إزالة الملکیة الثابتة ب

الخراب(  السابق بتحقّق الملکیة ثابت والشک في قدرة المزیل )أي طروّ 
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قة ووزان المقام وزان الزوجة الدائمة المتحقّ  ،فیستصحب بقاء الملکیة
 لها أمد. وهو الطلاق دون المنقطعة التي ،والشک في تحقّق الرافع

ات، قد یستدلّ بها طلاقة من العمومات والإالقواعد العامّ  یوأمّا مقتض
البعض علی ملکیة  الأوّل بهذه القواعد، کما استدلّ  يعلی ملکیة المحی

لی ا دلّ عفممّ »قائلًا:  &ومنهم المحقّق الإیرواني ،الثاني يالمحی
الثاني عموم أخبار  ير الأوّل وصیرورتها للمحیخروجها عن ملک المعمّ 

الشاملة لإحیاء ما عرضه الموت وخصوص « من أحیاء أرضاً فهي له»
 ×: سمعت أبا عبداللهقالبن وهب  یةواوروایة مع ...صحیحة الکابلي

 فإنّ  ،عمرهاو  رهاهاوکری أنما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها أیّ » :یقول
أرضاا لرجل قبله فغاب عنها وترکها  فإن کانت، الصدقةفیها علیه 

 .1«...رهالمن عمّ ه و للّ الأرض  فإنّ یطلبها جاء بعد  ثمّ  ،خرجهاأف
أرضاً  یالأوّل مصداق لعموم من أحی يالمحیأنّ  کما :فهو یقول نهائیاً 

 الثاني. يفکذلک المحی
د د بالمقیّ مّا متقیّ إ...« من أحیا أرضاً »الدلیل  إطلاقوأشکل في أنّ 

من أحیا أرضاً لم »ت علی أنّ وهو ما دلّ  ،يد اللبّ بالمقیّ  مّاإاللفظي و
 الثاني. يفینتج بطلان دعوی تحقّق الملکیة للمحی« ق إلیه مسلم...بیس

بالدلیل  تمسّکلأنّه  ؛د اللفظيبالمقیّ  تمسّکنعم أشکل بعدم تمامیة ال
الدلیل )وهذا یحتاج إلی توضیح  مخصّصفي الشبهة الموضوعیة ل

  .وبیان(

                                                           
 .193 – 197: 1( &یرواني. حاشیة المکاسب )للإ 1



البيعکتاب   56
 

 قد حقّ 
 
کون في فرض تصول: إنّ الشبهة المصداقیة قنا في مباحث الأ

مع  مخصّصالشک في دخول فرد من أفراد ما ینطبق علیه العام في ال
اً ولا إجمال فیه وکان الإجمال في المصداق نمبیّ  مخصّصکون ال

 والموضوع.
ولم یظهر لنا أنّ هذا الفرد متصف بعنوان الخاص حتی یکون خارجاً 

وهو مشمول لحکم أم لا یکون متصفاً بعنوان الخاص  عن حکم العام
وأیضاً في مورد  نجاسة،ره باللنا له في الماء المشکوک تغیّ العام، وقد مثّ 

فیشک في شمول العام  ،أو أمانة ةیددعایفي الید علی المال أنّها  شکال
لأنّها ید أمانة  ؛أو خروجها منه ةیددعایلأنّها « ما أخذت... یدعلی ال»

 للعموم المذکور. مخصّصالدلیل علی عدم ضمان ید الأمانة ال لورود
بالعام في الشبهة المصداقیة والدلیل  تمسّکولهذا یحکم بعدم جواز ال

فیوجب قصر حکم العام  ،لکون الخاص أقوی حجة من العام ؛واضح
ة العام في بعض مدلوله یّ ویکون الخاص رافعاً لحج ،علی بقیة الأفراد

د بین دخوله فیما کان العام شامل له وحجة فیه لمردّ والفرد المشکوک ا
فلا یکون  ،فیما یشملهوبین خروجه عنه مع عدم دلالة العام علی دخوله 

  .العام حجة بالنسبة إلیه بلا مزاحم
علی ملکیة الأرض لمطلق  عود علی بدء: وفي المقام کان العموم دالّ 

وارد  مخصّص، والالثاني بعد صیرورتها خراباً  يالشامل للمحی يالمحی
ص العام یتخص يوادع« قه إلیه مسلمبمن أحیی أرضاً لم یس»علی أنّ 

في  يین سابق علیه، إلّا أنّا لا ندربالمذکور وتقییده بما إذا لم یکن في ال
أو  ،لطروّ الخراب الثاني يیشمل المحی مخصّصنّ الدلیل الأالمقام 
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ملک المالک  عن یختص بمن أحیی الأرض وعدم خروجها في المقام
ببقاء « من أحیی أرضاً فهي له»بالعموم  تمسّکالخراب، فهنا ال بطروّ 

وقد  ،بالدلیل في الشبهة المصداقیة هذا تمسّکملکیة المحیی الأوّل 
بعموم العام في الشبهات الموضوعیة  تمسّکبأنّ عدم جواز ال» :یقال

 &قاله الشیخ« یاً ما إذا کان لبّ  د لفظیاً دونمختص بما إذا کان المقیّ 
وتبعه المحقّق الأصفهاني، )وهذا أیضاً یحتاج إلی مزید بیان وتوضیح(: 

اللفظي کدلیل العقل أو  مخصّصي في قبال الاللبّ  مخصّصالمراد من ال
  .الإجماع وکذا السیرة

 مخصّصالإذا کان : بأنّ فیما 1«الکفایة»في  &وأوضح مراد الشیخ
م في بیان مراده بأن کان عقلیاً ي مما یصح أن یتکل علیه المتکلّ اللبّ 

فلا  ،ظهور في العمومللعام فلا ینعقد  ،ضروریاً فإنّه یکون کالمتصل
وبین ما إذا لم یکن  ،بالعام في الشبهة المصداقیة تمسّکمجال لل

فإنّه  ،معلی وجه یصح أن یتکل علیه المتکلّ  التخصیص کذلک ضروریاً 
لبقاء العام علی  ؛صداقیةبالعام في الشبهة الم تمسّکلا مانع من ال

  .ظهوره وهو حجة بلا مزاحم
له الطریقة المعروفة والسیرة المألوفة بین العقلاء کما ما فصّ لویشهد 

د بأنّ المولی لا یرید عبإذا أمر المولی بإکرام جیرانه وحصل القطع لل
یکرم من أن إلّا  اً له من الجیران، فهنا لیس للعبدإکرام من کان عدوّ 

                                                           
صول:  1

 
 .222. کفایة الأ
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کرامه ولا یصح إوللمولی أن یؤاخذه علی عدم  ،داوتهشک في عی
 .الاعتذار بمجرد احتمال العداوة

علی حرمة التصرف في مال المسلم من  دالّةال دلّةوفي المقام: إنّ الأ
 دون طیب نفسه ورضاه توجب القطع بعدم جواز التصرف في الأرض

وم العام بعم تمسّکعدم المانع من الل ؛المحیاة الطارئة علیها الخراب
الأوّل( واحتمل  يوإن شک في بقاء الأرض علی ملک المالک )المحی

خروجها بالخراب، فلا مانع من الرجوع إلی العموم، وقد أفاد المحقّق 
 ما أنّ بف یاً إذا کان لبّ  مخصّصإنّ ال 1:في توجیه ذلک &الأصفهاني

أي بخلاف عنوان العام فلا یوجب تقیید  ،منشائه القطع بالخلاف
العام في الواقع ونفس الأمر وإنّما یوجب تقییده بعنوان القطع  موضوع
 مورد یکون القطع بالخلاف موجوداً فلا یکون مشمولاً کلّ  ففي بخلافه،

وأمّا فیما لا یکون القطع به موجوداً فلا مانع من شمول العام له  ،للعام
قه فإنّ الشک لا یکون مانعاً عن شموله وانطبا ،وإن کان مشکوکاً فیه

مورد کان  وفي أيّ  ،فالمانع من الأخذ به إنّما هو القطع دون غیره ،علیه
، فیه فإنّه مشمول للعام ویکون العام فیه حجة ،القطع بالخلاف منتفیاً 

د بالقطع بما لا قد قیّ  الإحیاءوفیما نحن فیه بما أنّ موضوع عمومات 
فلا یکون  ر القطع فیهنّ في مورد یتوفّ أفمن الطبیعي  لأحد یکون ملکاً 
حراز إر القطع فیه فلا مانع من شمولها له ووأمّا فیما لا یتوفّ  ،مشمولًا لها

 . أنّه من أفراد العام...

                                                           
 .29: 3( &. حاشیة کتاب المکاسب )للأصفهاني 1
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نّ المانع عن العمل بها إنّما هو القطع دون المقطوع به أ :فالنتیجة
فکون الأرض المیتة في الواقع ملکاً للغیر لا یمنع عن  ،بوجوده الواقعي

 .عمومهاب تمسّکال
 
 
ي الذي یقول اللبّ  مخصّصه: بأنّ الستاذ دام ظلّ وأورد علیه شیخنا الأ

 بما إذا علمنا بدلیل خارجي خلوّ  به مختصّ  تمسّکبجواز ال &الشیخ
حرزنا المملوک وقطعنا بعدم أه أنّ  :الحکم )أي العام( عن الملاک بمعنی

نّ کما في مورد أمر المولی بإکرام الجیران وعلمنا بأ ،وجوده في المقام
بعموم العام في  تمسّکفحینئذٍ یصح ال ،لیس مطلوباً له إکرام العدوّ 

 :موارد الشبهة، وأمّا إذا کان منشأ العلم بعدم الملاک دلیل لفظي کقوله
الدلیل حصل لنا أي بهذا « لا یحلّ لأحد أن یتصرف في مال الغیر...»

 القطع بعدم جواز التصرف بالمال المسبوق تملکه الغیر لا یعدّ 
بداهة کونه  ؛يص اللبّ یبل هو خارج عن التخص ،یاً لبّ  مخصّصال

أي الأعم من البیع والصلح والحیازة  ،کاً لجمیع أسباب التملّ مخصّص
المذکور بالنسبة إلی العموم في  مخصّصال ةکون نسبت، والإحیاءو

العموم والخصوص أو نسبة  ةمّا نسبإ« من أحیی أرضا فهي له»المقام 
وکیف کان یکون ذلک خارجاً عن  ،ل()مع التنزّ  الحاکم والمحکوم

عدم جواز  وقد حقّق ،اللفظي مخصّصي ویندرج في الص اللبّ یالتخص
به في موارد الشبهة الموضوعیة نعم، بناءً  علی القول بحکومة  تمسّکال

لم یتحقّق التعارض )کما یستفاد من کلام  الإحیاء أدلّةعلی  دلّةهذه الأ
تلزم الرجوع إلی الجمع بینهما وملاحظة ( حتی یس&السید الخوئي
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الرجوع إلی بممنوعیة القواعد في الجمع بین العموم والخصوص والقول 
  .لأنّه یلزم الرجوع له في الشبهة المصداقیة ؛بهتالعام في موارد المش

ح علی ما صرّ ـ  &علی المورد: بأنّ الشیخ شکالمکن الإی ولکنّ 
 
 
ي اللبّ  مخصّصبالعام في ال تمسّکاز الیحکم بجو ـ هستاذ دام ظلّ الأ

الحکم )في العام( عن  فیما إذا حصل القطع بالدلیل الخارجي خلوّ 
الملاک ولم یفرق بین منشأ القطع وحصول العلم بالدلیل الخارجي هو 
التحلیل العقلي أو الدلیل اللفظي، وإلی هذا أشار المحقّق 

ما هو القطع دون المقطوع بأنّ المانع عن العمل بالعام إنّ  :&الأصفهاني
کون الأرض المیتة في الواقع ملکاً للغیر لا یمنع عن فبه بوجوده الواقعي 

بالعموم في موارد  تمسّکفعلی هذا یحکم بجواز ال .هاعمومب تمسّکال
 .به في الشبهة المصداقیة تمسّکبه ولا یکون من قبیل عدم جواز التالمش

منا أنّ منشأ أنّه وإنّا سلّ  :وهو ،خرنعم یمکن الإیراد )في المقام( بوجه آ
إلّا من البدیهي أنّ القطع  ،ي هو القطعاللبّ  مخصّصالتخصیص في ال

أنّ  :فالنتیجة ،إلی الواقع وکاشفاً عنهبما هو لیس له شأن غیر کونه طریقاً 
 .ملاک التخصیص والتنافي إنّما هو المقطوع به بعنوانه الواقعي

ه به تعلّققطع منافیاً للعام إنّما هو باعتبار فما یقال ونقول به من کون ال
 أي المقطوع لا مطلقاً.

وبعبارة واضحة: یکون مانعیة القطع ومنافاته للعام بعنوانه الواقعي لا 
لأنّ حرمة التصرف في مال المسلم وضعاً وتکلیفاً  ؛بعنوانه العلمي
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لم( ضرورة تابعیته لتحقّق موضوعها )وهو مال المس ؛ة للعلمعابتلیست 
 .ناک علم أم لاهسواء کان 

کونها هو للأرض إنّما الثاني يک المحینّ المنافي لتملّ أفي المقام: ف
فیستنتج مما ذکر أنّ الأرض الموات التي هي موضوع  ،في ملک الغیر

والکاشف عن هذا  ،بما لا یکون ملکاً للغیر دةمقیّ  الإحیاءفي عمومات 
د مرّ عدم معقولیة کون التقیید تابعاً التقیید في الواقع إنّما هو القطع )وق

ة للقطع( فهذا عابتلأنّ حرمة التصرف في مال الغیر لیست  ؛للقطع
فإذا قلنا بتقیید هذه العمومات  ،التقیید إنّما هو من آثار حرمة التصرف

بها في موارد الشک في تحقّقه  تمسّکجواز البفي الواقع لا یعقل القول 
إلّا أنّ المانع عن  ،بموارد الشک تعلّقإن لم یفإنّ القطع و ،بتحقّق قیده

حیث إنّها غیر ناظرة  ؛بالعمومات عدم شمولها لموارد الشک تمسّکال
ص وإلّا فالمخصّ  ،عها في الخارج وکذا مصادیقهوإلی تعیین أفراد موض

 ،بها في الموارد المزبورة تمسّکإذا کان لفظیاً فهو أیضا غیر مانع عن ال
ولا یجوز  ،ياللفظي واللبّ  مخصّصجهة بین الفلا فرق من هذه ال

 .بالعام في موارد الشک بملاک واحد تمسّکال
الثاني  يفي الاستدلال بملکیة المحی &وناقش المحقّق الأصفهاني

 (لو کان المستند)» :&الثاني بقوله يوفصّل في دلیل ملکیة المحی
 إطلاقع وم ،تةفي الملکیة المطلقة غیر الموقّ « فهي له» :ظهور قوله

لکون  ؛الأوّل لا مجال لشمول العام للثاني يالملکیة الثابتة للمحی
ک مال نّه لا یجوز تملّ أوالمفروض  ،الأرض ذات مالک ولو بعد خرابها
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وإن کان المستند استصحاب بقاء  .1«بل بناقل شرعي الإحیاءالغیر ب
: قولهحینئذٍ بعموم  تمسّکالخراب صحّ ال المحیي الأوّل بعد طروّ  یةملک

 .ثبات ملکیة الثانيلإ «من أحیا أرضا...»
فهي » :من ادعی ظهور قوله فعن المحقّق الشیرازی کلام في مقام ردّ 

الخراب  حتی بعد طروّ  يغیر الموقتة للمحیفي الملکیة المطلقة « له
إنّ هذا الالتزام  :الثاني وقال يبحیث لشمول العام لا مجال للمحی

  :ینإشکالن یتضمّ 
ة إنّ مقتضی هذا التفریع علی ما هو بمنزلة الشرطیة کون العلیّ »الأوّل: 

نّ ما هو قابل لأن یکون معلولًا لمثل هذه أومن الواضح  ،حیاءة للإالتامّ 
الملکیة  أي ،أصل الملکیة لا الملکیة حدوثاً وبقاءً هو ة ة التامّ العلّ 

 ،ببعد الخراالتامّة ة للزوم المحال من ثبوت المعلول بلا علّ  ؛الدائمة
ا بحمل ظ علی الملکیة المطلقة والتصرف في الشرطیة إمّ تحفّ لوأمّا ا

حدوثاً وعلة  لها ةة تامّ علّ  الإحیاءة والناقصة بأن یکون ة علی التامّ یالعلّ 
فهو من استعمال  ،بمعنی المعدّ لا المقتضي ولا الشرط لها بقاءً ، ناقصة

في الجامع بینهما  مّا باستعمالهإو ،وهو محال عقلاً  ،اللفظ في المعنیین
لأنّ  ؛فهو مجازله بقاء  نقصواستفادة التمامیة للملک حدوثاً وال

 .2«ةة التامّ م الظهور في خصوص العلّ یالمفروض تسل
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من أسباب  یعدّ  الإحیاءبأنّ  :ه(ستاذ دام ظلّ وأوضح مراده )شیخنا الأ

  :تحقّق الملکیة مع احتمالات
 ؛حدوثها بدون بقائهالة ه علّ کنّ ة للملکیة ولة تامّ علّ  الإحیاء. کون 1

  .ةالمعلول عن العلّ  ة للحدوث والبقاء معاً لاستلزام اعتباره علّ 
مکان اجتماعه مع إلعدم  ؛وهو ممنوع ،ة ناقصةعلّ  الإحیاءإنّ  -2

 .ة لهاة التامّ یفادته العلّ لإ« من أحیا أرضاً » :قوله إطلاق
الشرط  تلزم استعمال أداةوهو یس ،ة وناقصة معاً تامّ  ةعلّ  الإحیاءإنّ  -3

 في المعنیین.
 ؛وهو ممنوع ،ة والناقصةفي الجامع بین التامّ « الإحیاء»استعماله  -4

 .لأنّه استعمال مجازي موقوف علی القرینة
 :الخراب لا یستفاد من قوله بقاء الملکیة بعد طروّ  یدعو نّ أفاتضح 

 ل بعد طروّ فلا یمکن دعوی ثبوت الملکیة للمحیي الأوّ « من أحیا...»
 .الخراب

)حسب تقریر المحقّق  &الثاني عن المحقّق الشیرازي شکالوأمّا الإ

 .عنه( &الأصفهاني
ما نقلناه عن المیرزا الشیرازي کان علی حسب تقریر  نّ أولا یخفی 

  .المحقّق الأصفهاني عنه
وأمّا »... ة:ا بیان المحقّق الشیرازي حسب ما ذکره في التعلیقوأمّ 

 الملکیة والاختصاص المستفاد من اللام فیجاب عنه: لاقإطب تمسّکال
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وأمّا  ه،بأنّ مدلول الکلام لیس إلّا ثبوت أصل الملکیة بتحقّق سبب
 .1«زمان فلا یستفاد من نفس العبارة...کلّ  استمرار الثبوت في

ها تقیید وحمل الموصول إطلاق إنّ حمل الملکیة علی خلاف ظاهر»
 علی خصوص المحیي في المرت

 
أولی من والتقیید  ،ولی تخصیصبة الأ

  .2«کما هو المعروف في باب تعارض الأحوالالتخصیص 
منا لو سلّ »: &ره المحقّق الشیرازيالثاني وبحسب بیان ما قرّ  شکالالإ

فغایة الأمر حصول  ،دلالة اللام علی ما ذکر من دوام الملک واستمراره
 يللمحیلموصول التعارض بین مدلوله ومدلول العموم حتی عموم ا

ي رفع بغعی( فینب المدّ الإجماع المرکّ ما تقدّم من الثاني )بملاحظة 
باب تعارض  ر فيما تقرّ ل ؛بالعموم المزبور یعالمدّ  طلاقالید عن الإ

 .3«الأحوال من تقدیم التقیید علی التخصیص عند التعارض...
ة ة تامّ علّ  ءالإحیالنا واعتبرنا لو تنزّ  :الثاني( شکالتوضیح مراده )في الإ

أنّ دلالة  :خری وهيفهنا مشکلة أ   ،لحدوث الملکیة وبقائها کذلک
ل الشامل للأوّ  يعلی جمیع أفراد المحی« من أحیی... فهي له»الروایة 

 الأوّل حتی بعد طروّ  يوالثاني بالعموم إلّا شمول الدلیل المذکور للمحی
فالدلیل  الدلیل مع عمومه، إطلاق، فیتعارض طلاقالخراب یکون بالإ

الثاني  يه فلا یمکن أن یشمل المحیإطلاقالأوّل ب يإذا کان شاملًا للمحی
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  ،بعمومه
 
عند تعارض المطلق والعام یجب تقدیم  صول إنّ وقد قرر في الأ

قیّد المطلق من دون أن یأنّه یجب أن  :العام علی المطلق بمعنی
...« أرضاً من أحیا »تقیید الدلیل « في المقام»فالنتیجة  ،خصص العامی

فلا یمکن الاستدلال به لإثبات بقاء  ،الثاني يبعمومه الشامل للمحی
  .الخراب الأوّل بعد طروّ  يملکیة المحی

فیما أشکل  وأجاب المحقّق الأصفهاني عن المحقّق الشیرازي
ی بالسبب شرعاً لیس من العلل الحقیقیة من إنّ المسمّ » :أوّلًا بقوله

 يبل المقتض ،معلول مداره حدوثاً وبقاءً والشرط حتی یدور ال يالمقتض
 الإحیاءوأمّا العقود و ،والسبب الفاعلي لاعتبار الملکیة نفس المعتبر

نّ اعتبار الملکیة في موردها ذا أتها والالتقاط والحیازة فمعنی علیّ 
 بمصلحة 

 
ولا مانع من کون اعتبار الملکیة  ،مورلحاظ أحد تلک الأ

بل لو فرض أنّ  ،طلاقمصلحة علی الإ ذا الإحیاءبمجرد الحیازة أو 
  ،الملکیة من الأعراض الخارجیة

 
مور من قبیل المعدّات فمثل تلک الأ

ه وإن زال فظ بانخفاظ محلّ حوالعرض بعد تحقّقه في موضوعه من
 لا أنّ  ،المعدّ 

 
ح من مقام ذاته العرض مور مقتض یترشّ تلک الأ

 .1«الخارجي...
ه(: بأنّ ما أفاده المحقّق الشیرازي ظلّ وأوضح مراده )شیخنا الأستاذ دام 

نسبة  نّ أمنا ة حدوثاً وبقاءً( تام لو سلّ التامّ  ةیالعلّ  الإحیاءل )من عدم تکفّ 
القضایا الشرعیة نسبة  الشروط إلی الأحکام ـ التکلیفیة والوضعیة ـ في
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والسبب )فیستحیل مع وجود هذه النسبة بقاء المعلول  يالمقتض
نفس  يلأنّ المقتض ؛المبنی باطل ة( ولکنّ علّ ب عند زوال الوالمسبّ 

السببیة  إطلاقو ،المعتبر والحاکم حیث أن یوجد الحکم ویزول بإرادته
ا مسامحة عرفیة متداولة ولا اعتبار الإحیاءعلی البیع والصلح والحیازة و

 ییة حقیقبسب ولا هاب
 
ة توقّفمور اعتباریة مبل هي أ   ،مورة وذاتیة لهذه الأ

ة بلحاظ یعلی إرادة الشارع واشتهارها بأنّها أسباب شرع حدوثاً وبقاءً 
فعلی هذا یکون  ،رها الملکیةالمصلحة التي یلاحظها الشارع ویقرّ 

الأسباب( لیس فیه إلّا المصلحة التي )المعدود من تلک  الإحیاء
الملکیة الملحوظة مطلقة غیر  لکنّ  ،ر بها الملکیةلاحظها الشارع ویقرّ 

باستحالة  لها حتی بقاء الإحیاءة علی یها لم یکن مبنثبوت نّ لأ ؛دة مقیّ 
حدوث مصلحة ل کان سبباً  الإحیاءبل  ،الخراب بقائها مطلقة بعد طروّ 

حدوث الملکیة المحدودة لوهذه الملکیة تارة مقتضیة  ،الملکیة يقتضت
یکشف عن « أرضاً... یمن أحی»المطلقة، فإطلاق الدلیل وتارة للملکیة 

ي لاحظها الشارع تقتضي ثبوت الملکیة المطلقة التأنّ المصلحة 
ثبات عن الثبوت( ولذلک الأوّل في مقام الواقع أیضاً )کشف الإ يللمحی

ل وثبوت الملکیة بالنسبة إلی الأوّ « من أحیی...»)أي تحقّق عموم 
الخراب( لا یبقی موضوع للدلیل لیشمل  له حتی بعد طروّ  المطلقة

  .الثاني يالمحی
 بأنّ » :وأجاب &فأورد علیه المحقّق الأصفهاني الثاني: هإشکالوأمّا 

المقامات من  عبتبل ی ،تهیم التقیید علی التخصیص لیس علی کلّ تقدّ 
م منه ما إذا مع أنّ المسلّ  ،يطلاقحیث قوة الظهور الوضعي والظهور الإ
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منهما وکاشفیتهما النوعیة عن المراد کلّ  ظهور کانا في کلامین قد استقرّ 
ر الظهور والکشف حیث لا یستقّ  ؛ا في کلام واحد فلاوأمّ  ،يالجدّ 

والظاهر من النوعي لمجموع الکلام عن المرام إلّا بتمامیة الکلام ،
نّ العام أوضیقاً  اته سعةتعلّقحیث کون عموم الموصول تابعاً لمدخوله بم

غیر  ةمطلق ةالأوّل الذي یملک الأرض ملکی يلا مورد له إلّا المحی
 .1«تةموقّ 

 
 
نّ القاعدة أمنا لو سلّ  :له(ستاذ دام ظّ توضیح مراده )علی بیان شیخنا الأ

فهي مقبولة فیما إذا کانا في کلامین  ،طلاقم العام علی الإمقتضیة لتقدّ 
أي یقال  ،طلاقخر الإوالدلیلتین المنفصلین ثبت لأحدهما العموم وللآ

مات قدّ المطلق بم إطلاق مع أنّ  ،وضعي هلأنّ عموم ؛بتقدیم العام
عدم قیام القرینة  طلاقمات تحقّق الإنّ من مقدّ أالحکمة )بتوضیح: 

العام قرینة توجب زوال الموضوع  والدلالة الوضعیة في النافیة له،
والعموم  طلاقحیث إنّ الإ ؛یة( والمقام لا یکون کذلکطلاقللدلالة الإ

مامیة فهنا لا مجال لظهور الدلیل إلّا بعد ت ،اردودلیل ففي کلام واحد 
دة ببقاء غیر مقیّ « من أحیی أرضا» :بقوله ةتبثالفالملکیة ا ،دلالته

 .الخراب أم لا یهعل أسواء طر «فهي له» یبل هي ثابتة بمقتض ،العمارة
ثابت بنفسه وغیر منفصل حتی یمکن القول بجریان  طلاقوهذا الإ

بل یبقی  ،هإطلاقالقاعدة المذکورة فلا مجال لتقدیم عموم الدلیل علی 
 .الثاني يللمحی ثابتاً وشاملاً  طلاقلإا
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بعض الأکابر للمحاکمة بین العلمین بکلام طویل  یلقد تصدّ 
بل  ،ة المطلقةم کون وزان مدلول الشرط وزان العلیّ حاصله: عدم تسلّ 
لأنّ الموضوع الأساسي )بعد ملاحظة أداة الشرط  ؛ةوحتی مطلق العلیّ 

لتها علی ثبوت الجزاء عند هو الاشتراط ودلا أو هیئة الجمل الشرطیة( 
فهو  ،ةة تامّ وأمّا کون الشرط علّ « إن جائک زید فأکرمه»ثبوت الشرط 

الجملة )وقد حقّقنا ذلک في مبحث مفهوم الشرط  إطلاقمستفاد من 
لأنّه  ؛طلاقالإنحصر فبنّ دلالة الجملة الشرطیة علی أنّ الشرط مإ :وقلنا

أو کون شيء آخر  ،طخر للجزاء بدیل لذلک الشرآلو کان هناک شرط 
« وبالوا»طف عمّا بالإمعه دخیل في الشرطیة لاحتاج ذلک إلی بیان زائد 

  .«وأب»أو 
د القضیة في الجمل التي تعدّ  إطلاقویشهد لذلک عدم مجازیة 

کون تمن دون أن « م علیک فأکرمهإن جائک وسلّ » :کقوله ،الشرط فیها
ة ة التامّ لالة علی العلیّ بنفسها موضوعة للد الجملة الشرطیة )أو الأداة(

من المحقّق الأصفهاني علی کلام  شکالما ذکر یتضح ورود الإبف
  .المحقّق في الأمر الأوّل

في الأمر الثاني من  &ما أفاده المحقّق الشیرازيإلی وأمّا بالنسبة 

: &المعارضة بین العام والمطلق وما أجاب به المحقّق الأصفهاني
لأنّ  ؛طلاقمن موارد تعارض العموم والإفالحقّ أنّ المقام لا یکون 

التصرف في  یةعدم حلّ »د موضوعاً بدلیل مقیّ « من أحیی...» :عموم قوله
کن تللملکیة فیما لم  الإحیاءم سببیة کون النتیجة تسلّ تف« مال الغیر
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 يمن المحی الإحیاءومع سبقه یکون  ه،الغیر أو ملک حقّ لالأرض مسبوقة 
الدلیل علی  أو القول بحکومة ،ي الممنوعالثاني من التصرف العدوان

  العموم.


